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السيد الذكتور محمد صبرىي 

فأشكر لك اهداءك الي بحنك القيم * أسوار 
قضية التد وبل واتفاقية وموم ” حيث أرضحت فيه 
با لا بدع مجالا للشك حق مصر فى التأيم وأكدت 
أن هذا من صييم سياد نها وأن نريطانها هى التى خرقت 
اتفافية ورم وفى أتثناء احتلالها لمصر ! وان هذء الاتفاقية 
تمطى الحى كابلا لمصر . | 

وانى اذ أشكرلك أرجو لك نوفيقا فى العاقاللك 
ود راسانك الطيبية 


والله اكبر والمزة لمصر . 
الثاهرة فى ن /.ه / ١56‏ 
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سل ل 

ظهرت كتنب كثيرة عن قناة السويس ولكن معظم ما ورد فى هذه 
الكتب أو اللمقالات التى تحتوى علها » ولا أقول كلها » لا يمكن أن 
يسمى دراسة بالمعنى الصحيح أي ان بعضهءوهو أفضله > شيدعلمى» 
والبعض الآخر غير علمى ٠‏ وكنا تنتغلر على الأقل » من نلجمة 
الأسلوب » أن تحتذى كتاباتها » خطي عبد الناصر »> فى رصاتها 
واتزائتهاء, وأن ترك لصحفنا الرد على الصحف القفرتسية أو 
الانجلزية بأسلوبها » هذه الصحف التى لقست الحكومة المصرية » 
يعاد تأميم القناة » بعصابة لصوص 5و0 ععطط10 واععوووا1 
وقد تكفلت فعلا صحافتنا بالرد عليها ٠‏ وعلى آبة حال كان يجب عدم 
الالتفات الى هذه « الرعوة » ودراسة الموضوع سما وان متاوشته فى 
الهيئات الدولية المختلفة » والمؤتمرات المقئلة » تقتضى منا الاحاطة 
به » وبمصادره وموارده م احاطة نامة ٠‏ 

وسيرى القارىء » فى هذه الصفحات » ان فكرة التدويل بصفة 
عامة ترجع الى أوائل القرن التاسع عر » أى منذ التفكير فى شق 
القناة فى أواخر عصر محمد على » كما ان فكرة التدويل على آساس 
انشاء لجنة دولية على غرار لنة الطونة”" ( الدانوب ) ترجع الى 

(؟) روى الاستاذ الحفناوى « وظهرت لى المؤامرة يكامل أجزاتها لاأول مرة ق سنة 
25»,», وقى مدخل شركة قناة السويس بباريس , فيومئذ كنت آنقب فى محفوظات 
الشركة المنحلة فاجتمع بى « فرانسوا شارل رو » رئيس الشركة ليشرح لى وجهة 
النظر الغربية , ويقول انه حين ينقضى أجل الالتزام بجب ان دار الحركة الملاحية لق 


#لقناة » بواسطة لجنة دولية شبيهة بلجنة الدانوب , وهده اللجنسة يجب ان تدير 
القناة تحت اشراف الامم المتحدة » ٠‏ 


ما قبل افتناح القناة » فى عصر اسماعيل > وكانت اتحلترا صاحة 
الفكرة » حتى اذا جاء عام 1446 » وانعقد مؤتمر بارس »> تقدمت 
فرنسا بمشروع يتبنى هذه الفكرة ينما كان المشروع الانجليزى ‏ 
يتجاهلها » وقد فندت انحلترا الفكرة فى المؤتمر بححج تناقض 
حححها القديمة ٠٠‏ كما أن فكرة انشاء هئة كهرئة المتفعين شسهة 
باتحاد نقابى » محل الشركة المنحلة أو الادارة القائمة » ترجع الى 
سنة 1486 ( بعد شراء أسهم مصر ) ٠‏ وكذلك ترجع فكرة التدويل 
على أساس « عدم ترك القناة تحت رحمة رجل واحد أو حكومة 
واحدة » الى الفترة الواقعة بين ستتى 1414 و 14487 حين كانت 
انجلترا تفكر فى انشاء قناة ثانبة أو الاستلاء على القناة » فكان لا بد 
من التخلص من دلسسسن »> كما تريد اليوم التخلص من عند الناصر » 
والتخلص فى صورة من الصور من الحكومة المصرية » صاحبة 
الحق وصاحة الامشازات ومانحتها ٠٠+‏ 


وقد ساعدنا انقطاعنا لدراسة تاريخ مصر والقناة منذ ثلاثئين عاما 
على الرجوع الى جميع المصادر الرسمية كالوثائق المطبوعة فى الكتاب 
الأصفر الفرنسى والكتاب الأزرق الانجليزى > أى الى الصادر 
الأصلة وتحللها لا الاكتفاء بما يرد فى الكتب الأجتبية من اشارة 
اليها أو تلخيص عابر لها » فى سطور وكلمات > تلخيصا يطابق وجهة 
نظر معمنة > وآسف أن أقرد بهذه المناسبة ان مجلدات الكتاب ‏ 
الأصفر > الخاصة بقناة السويس » مثلا » لا توجد فى مكتاتنا العامة 
جمعا » كما لا توجد فيها مجموعة كاملة أو شبه كاملة من الكتب 
الخاصة بمصر أو أفريقما » مما يشل حركة البحث فى وقت نحن 
أحوج ما تكون فيه الى الدراسات العلمية التى تتناسب مع نهضتنا 
الحاضرة والدور الذى تلعبه مصر فى أفريقيا والعالم 


2 


وقد رجعنا أيضاً » بطسعة الخال » الى مصادرنا الخاصة كالوثائق 
الرسمية الخطية النى لم يسيق نشسرها > الوثائق الموجودة فى سجلات 
وزارة الخارجية الفرنسسة أو الاتجليزية » وقد نشرنا الكثير منها فى 
المجلد الثانى من تاريخ ( الامبراطورية المصرية ) فيما ,تعلق يفضائح 
شركة السويس ( وهو موضوع الكتاب الثانى ) وبقى لدينا الكثير 
متها خاصا بالقناة ٠٠‏ 

وجملة القول لقد فصلا وجهة النظر المصرية » فى هذه 
الصفحات » تفصيلا على أساس علمى مدعم » وأئبتنا كيف كانت فكرة 
التدويل » فى جمبع عصورها » لا تدور الا على محور واحد : 
الاستبلاء على القناة » و كيف ان اتفاقة الامستانة > التى حللنا بنودها 
يندا بندا كما حللنا محاضر جلسات مؤتمر باريس الذى مهد لها » 
لا تكسب الدول حقوتقا » كما يدعون اليوم » ولا تصلح أن تكون 
أساسا » من قرب أو من بعد » لمشروع الندويل الذى تقدم به 
الغرب حرصا على هدم سايدة مصر من طريق « الاسستعمار 
الماعى » ٠‏ 


الفصضل]أول 
معنى التدويل 

تطالب انجلترا وفرنسا » منذ تأميم شركة القناة » بتدويل القناة » 
على أساس ادارة دولية » وقد أعلنتا فى البسان الرسمى الذى أذيم 
فى يوم 7 سبتمبر « انهما أرسانا خطابا الى رئيس مجلس الأمن 
تطلبان منه عقد اجتماع فى 75 سستمير سئة 1985 لدواسة الموقف 
الذى شأ شحة للعمل الفردى الذى قامت به الحكومة المصرية بانهاء 
نظام الادارة الدولية فى قناة السويس » ذلك النظام الذى أكدته 
وأتمته انفاضة فناة السويس المرمة فى عام ١884‏ » 

معنى ذلك ان شركة القناة كانت دولية » وبعبارة أدق كانت تمثل 
نظاها دوليا منذ تكوينها » وأن اتفاقفة عام 1444 قد أكدت وأتمت 
نظام الدولية القائم فى صورة شركة » وأن تأميم مصر لهذه الشركة 
« الدولية » غير المصرية كان على غير أساس من الواقع أو القانون 
1 لذلك بحس بنا م قل الدخول فى التفصيل » محديد التدويل 
ومدلوله ٠‏ التدويل معناه تحزئة السسادة الاقليمية أو السسادات 
الافلمية » فى المنطقة المدولة » بين جميع الدول » وامحاد نظام 
دولى أو لنة دولية للاشراف على هذه المنطقة التى هى جزء لا يتحزآ 
من ذلك الاقليم > نقول لا يتجزا لأن السادة لا تنجزاً ولا تتغير الا 
بصفة عارضة بالقهر أو بالرضى : فقد تنازلت بنما فعلا عن سسادتها 
على .القناة للولايات المتحدة بمعاهدة 14 توفصسر سلة 1928 ومئحت 
أمريكا بمقتضاها السلطة القضائة بصفة أبدية فى منطقة القناة » , 


اليس 


كنااشكيت لون لاقت عجاوم اطي عن أ أدذن 
تكون ضرورية أو نافعة لأغراض القناة » وكذلك الحق فى التدخل 
فى المدن .المجاورة (بنما وكولون) لتطسق الاجراءا تالصحة والمحافظة 
على النظام العام + ولكن على الرغم من الصفة الأبدية للمعاهدة » 
فهذه الأبدية لا يقرها شرع ولا قانون » ولس للككومة من الحكومات 
أن تتنازل عن سادتها لآن هذه السادة ملك الاقليم وملك الأجيال 
كلها » فمن حق حكومة ينما البوم أن تؤكد سسادتها + ولئن كانت 
هذه القناة لا توجد لها اتفاقة دولة كاتفافة الاستانة فهى ممر عالمى 
ولها بالتالى طابع دولى لا يؤثر فى سادتها » أى أن لجميع الدول 
حق حرية إلمرور والانتفاع على قدم المساواة ٠‏ كتب الكونت جرانفيل 
حين كان وزيرا للخارجية الاتجلزية الى مستر بلين العضو فى وزارة 
واشنحتون يقول : « ان حكومة صاحة الحلالة ترغب تماما » كما 
ترغب الولايات اللتحدة ع فى ان تستفيد جمبع الأمم من مزايا 
المشروع على أن لا يكون لدولة من الدول وحدها النفوذ الغالب فى 
طريق مواصلات كهذا ٠‏ وانه لن يمانع فى أية مناقنة تهدف الى 
ضمان استعمال هذا الطريق العالمى لجميع الدول دون قد أو 
فرت 
# ا عا ا 

ان التدويل أو الزقابة الدولة ٠‏ أو الاشراف الدولى يتعارض 
مبدئيا وأساسيا مع السيادة » واذا كانت بعض الدول قد تتنازل عن 
جزء من نسادتها فى سيل التعاون فشرط أن لا يهدد التنازل عن 
هذا المزء السسادة كلها » وكلحالة بظروفها وملابساتها «فاذا سمحت 
انجلترا مثلا لأمريكا » باعتبارها دولة حليفة »> باقامة مطارات حربة 
فى أراضها » فهذا تنازل لس فده ما يهدد سلامة انجلترا ٠‏ والأمر 
يختلف فى حالة سماح مصر أو العراق لانجلترا باقامة مطارات ٠‏ 


نيد قر اعد 


حربة فى أراضيها ٠‏ وعلى أبة حال هذه المطارات نقط يمكن حصرها 
ولكن التنازل عن جزء من السادة فى منطقة حوية كمنطقة القناة 
معناه التنازل عن السسادة كلها ٠‏ فالسادة الاقلئمة لا تتحزاً لأنها 
تبدأ عند سواحل القناة وتنتهى عند حدود مصر الحغرافية من جميع 
النواحى الاقتصادية والسياسة والعسكرية ٠٠‏ ولا شك ان منطقة 
القناة قد أصبحت أهم منطقة عسكرية فى مصر وأكثرها تعرضا لخطر 
الغزو ٠‏ وكانت هذه المنطقه » هل شق القناة فى. الصحراء وادخال 
العمران فشها > واشاء الترعة الخلوة والمين كتورسعيد والاسماعيلة 
وغيرهما » منطقة دفاع طبعية ضد أى غزو أجنبى كمنطقة البحيرات 
ا الشمال ٠‏ وكان فقدان هذه المزايا الطسعصة فى سنة 89م١ة‏ سسا 
حى نسير الغزو لأن انحلترا بعد احتلال الاسكندرية لم تجد طريق 
القاهرة مفتوحا أو ممهدا بسبب استحكامات كفر الدوار الملبعة اللى 
أنشأها حمود فهمى المهندس رئس أركان حرب الجشش المصرى ٠‏ 
فلم يكن لانحلترا من ,بد من خرق حدة القناة واحتلالمينها خصوصا 
بوأن وجود شركة القناة الاستعمارية منذ ربع قرن ساعد على 
الاتصال بالبدو وتوثمق العلاقات بهم والتمهيد لخّانة الطحاوى الذى 
خدع عرابى وبعض ضاط الحيش فكان هحوم الانحليز المفاجىء » 
وكانت الهزيمة النكراء » والدليل على ذلك ما جاء فى رسالة بعث 
بها قنصل فرنسا فى القاهرة بتاريخ ١7/‏ ينابر سنة 1847 الى ونير 
الخارجبة الفرنسية بخصوص المالة فى مصر بعد ارسال المذكرة 
المشتركة ( مذكرة 7 يناير ) والتدابير الخاصة بالتدخل المسلح الذى 
كانت هذه المذكرة ايذانا به : «فى الرابع عثسر من الشهر الحالى ااجتمع 
عندى المراقبان العامان وسير ادوارد مالت لدرس الموفف واتخاذ 
التدابير اللازمة ٠+٠‏ وقد فكرت فى عون لنا ٠٠‏ اذا ما دعت الحاجة: 
:يوجد فى ضواحى الاسماعلة والزقازيق بدو عرب كنا دائما على 


داه 


علاقات طية معهم ٠‏ وقد قام أخيرا نزاع بين عرابى بك وزعيم 
أوائك البدو بخصوص أرض ٠‏ وقد وصلنى انوا من مسبو جبلير > 
قتصلنا فى بورسعد » الذى سألته من قبل عن سول أولئك اللدو » 
رسالة يقول فها انه بناء على معلومات جدية يمكننا » عند الضرورة >. 
الاعتماد على كبار رؤساء اللدو0"؟ , 

وكتب مسيو دوينيى فنصل فراسا الخديد فى بورسعيد ( منذ 79 
مارس ) الى فتصل فراسا العام فى مصر »> بتاريخ للا مارس سبئة 
87م > يول : « عند مرورى بالاسماعيلية التقست يمسيو روففل. 
رمس حركة النقل فى شركة قناة السويس ٠‏ وقد كان هذا الموظف 
على اتصال دائم سدو الوادى وكان رشق مسبو جشار الذى كان له 
أثناء اقامته فى التل الكبير » بصفته مديرا لأراضى الشركة الزراععة » 
ل ور ور اا 1 

بعد تنازل الشركة للحكومة عن تفتش الوادى » فاستمر فى العناية 
55 بشئون فلاحى الشركة القدماء ليخ كانوا فى حمايتها ٠٠‏ وقد 
سار اخلقة مسبو روصل على نفس النهج » وهو الوم يختلف كثيراً 
حدا الى الث لوخ سواء فى بيه أو تحت خيامهم 6ه 

« ولا يزال ريك الشسوخ يذكرون الزمن الطب الذى قضوه. 
تحت ادارة الشركة وحمايتها ٠‏ وقد تقدموا بطلبٍ استثجار الأراضى. 
الواقعة على ضفاف الترعة الخحلوة من الاسماعلية الى بورسعيد >والق. 
يطالب بها دلسبس » وذلك لكى يعودوا من جديد فلا حين فى خدمة. 
وتحت حماية شركة قوية ٠٠‏ وقد سألت مسبو جبلبير ( بعد مسسو 
روفيل ) عن علاقانه مع أولئك البدو فاكتفى بالقول انه ذهب لقضاء 
بضعة .أيام تحت خامهم بدون أية صفة رسمية وكصائد فقط ( ! ) ٠‏ 


)١(‏ سجلات وزارة الخارجية الفرنسية مجلد ؟الا 
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وينوى مسيو جلبير اتباع نفس الطريقة فى دمشق لدى القبائل, 
. الصديقة والخلفة كقائل الوادى9" » 
وببنما كانت شركة القناة تشتغل بالدسائس لتحقيق أغراض. 
استعمارية كان رمس الشركة » فرديناند دلسسس » يتظاهر منف. 
أوائل سنة +188 > بالانضمام للحركة الوطنية م وقد حصل من 
عراى :فى #لا ابوه عل تصرح باجترام تمده القداة + وف > 
أغسطس أبلغ أميرال الأسطول الانحليزى الشركة احتلال القناة 
ياسم الخديوى *٠+‏ | 
ودلسسن هو الذى منع عرابى من سد القناة او اتخاذ التدابير 
الضرورية للدفاع عنها » وكانت تشحة ذلك اعطاء مهلة للاتجليز 
للدخول من القناة ومنطقتها العوراء ٠‏ وقد صرح القائد ولسلى « لو 
نحح عرابى فى سد القناة م كما كان ينوى » ليقينا الى الوقت الخالى» 
فى البحر الواسع » تحاضر مصر » 
د عر 
والواقع ان قرسا وانجلترا كانت كلتاهما منذ شق فناة السوس, 
فى سنة 1859 تفكر فى غزو مصر من طريق القناة ٠‏ كما تطالبء 
كلتاهما بححدة مصر بالنسبة للأخرى لا بالنسسة لها » أى انها تعارض, 
فى الحيدة بمعناها الصحيح » مع ان حيدة القناة هى مظهر الدولية 
الصحصحة وقد نص عليها فى امتاز ه يناير سنة ه14 فى المادة 21 
« اننا نعلن على ملا العالم » عنا وعن خلفائنا من بعدنا » مع الاحتفاظ 
بحق صاحب الخلالة السلطان فى التصديق على الامتتاز > ان قناة 
السويس البححرية والمين التابعة لها » تظل مفتوحة دائما كممرات 
محايدة » لكل سفينة تحارية تعبر من بحر لآخر »> دون أى نمبيز أو 


)١(‏ سجلات وزارة الخارجية الفرنسية مجلد الا 
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تفضيل أو استئناء بين الأشخاص والنسات » 

وكانت هصر تطالب بجعل هذه الخيدة بضمان الدول +٠‏ صرح 
والى مصر فى اكتوبر سنة ١858‏ « بأنه سسطالب الدول فى الوقت 
اللناسب بضمان ححدة القناة 29 » 

وفى سنة ١459‏ وضع دلسسس مشروع معاهدة تعقد بين مصر 
والدول المحريهة بخصوص حدة القناة والبحر الأجمر ومصر وعرض 
هذا المشروع على الامبراطور تابليون الثالث فى ١١‏ يوننه سنة 
كاز + وقد نصت المادة ع: من هذا المشروع على ما يأنى. : « كل 
عمل حربى يرتكب فى القناة » وفى مضر > وفى البحر الأحمر » 
يعشر عملا عدائما ضد الدول الشامنة لمعاهدة الحماد الخالية » 

ولكن وزارة الخارجية الفرنسية كان لها رأى آخر اذ جاء فى 
مذكرة مؤرخة ”# يولية سنة 1459 > بعد ذكر مشروع دلسبس » 
« ظاهر انه يراد تحويل جزء من الامبراطورية العثمانية » وهو مصر>» 
الى بلجكا أو سويسرا أخرى ٠‏ ان التحسد فى ذاته فكرة لها نتائج 
قد تكون ضد مصالح فرنسا أكثر مما.هى فى صالحْها » على الأقل فى 
حالة الحرب » وبعد ان أشار الى مضيق السند الذى تقع عليه كوينهاجن 
ويفصل بين السويد وجزيرة زيلاند .الدانيمركية ويصل بين بحر 
. الشمال وبحر الللطيق ٠٠‏ قال : « ولكن حين نتكلم عن قناة حقرتها 
يد الانسان وأتحزتها نفس الدولة التى مخترق القناة أرضها » فلس 
مما يتعارض مع المنطق أن نؤكد ان الدولة الاقليمية » بمقتضى ذلك» 
قد احتفظت بسسادتها الكاملة على هذا الممر الصناعى > ومن 'مة قلها 
الحق ان نضع القيود التى تتراءى لها +٠‏ بشرط أن لا يكون فيها أقل 
مساس بالمادىء التى تكون المدة ٠.٠٠‏ 


)١(‏ سجلات وزارة الخارجية الفرنسية + خطاب من مسيو شيفر الى وزير الخارجية 
جدون "تاريخ ( وصل فى ١١‏ اكتوس سنة 18517 ) ٠‏ مجلد ؟؟ 


لاوا - 


« ومن المتوقع ان تعمل انجلترا على ان تؤدى الحيدة الى اغلاق 
القناة للسفن الحرببة » فى زمن الحرب على الأقل ٠٠‏ 

« من ذلك سدو اننا فى الوقت الخالى لست لنا أقل مصلحة فى 
طلي اجراء مفاوضات لن. تكون لها فى النهاية الا شحجة مضادة 
لأماننا90© » 

ظاهر ان فرنسا كانت 565 باغتشارها تدويلا يمس 
حقوق السسادة الاقلشسسة ولكنها فى الحققة كانت تخثئى من المسدة 
ا ل يي ل ل 
عدائى فى القناة عند غزو مصر المست ٠‏ وقد تغير راى دلسسسن نفسه 
بعد ذلك فألقى فى يونية 184١‏ ع فى اجتماع عام بخصوص 
حياد الضايق > كلمة جاء فيها : ه حين خوطبت فى الاتفاق مع 
الحكومات لبدء مفاوضات بخصوص حدة قناة السوس » استشرت 
مسبو دير ومترئخ فى الأمر ٠٠‏ وقد مين لى ان هدف السياسة كان 
الى وقتنا هذا .يرمى الى منعم حرية مرور السفن الحرببة والعساكر » 
وهدذًا مخالف لعقد الامتاز ( كذا ) الذى منحته الحكومة الاقليمة 
والذى ينص على ضمان البدة بلا قبد لسفن جميع الأمم بالتساوى » 
والقناة حرة ومفتوحة لجميع السفن التجارية والحربية منذ سنة 
ججوو, 

ان عقد امتاز سنة ١885‏ ( مادة ١4‏ ) نص على « إن قناةالسويس 
والمين التابعة لها » نظل مفتوحة دائما » كممرات محايدة » لكل سفينة 
تجارية تعبر من بحر لآخر الخ » ٠‏ فلا ذكر للسفن الحربية اطلاقا 
وقد كان المشروع الذى وضعه دلسبس فى سنة 1854 والذىينص 
على « ان كل عمل حربى يرتكب فى القناة » وفى مصر > وفىالبحر . 





516 سجلات وزارة الخارجية الفرنسية + مجلد‎ )١( 
١84١ مونيتير يونفرسل يونيه‎ )5( « 


لطؤوات 


الأحمر يعشر عملا عدائيا ضد الدول الضامنة لمعاهدة الحاد » » يكمل 
امتاز سنة 5ه ويمنع أعمال العدوان التى كانت تفكر فيها فرنسا 
وانجلترا شل وفى سنة 1841 ٠‏ وهو المشروع الذى سسعمل مؤتمر 
بباريس فمما بعد على تحقيقه فى اتفاة سنة ه4١‏ 

والواقع ان كل تدويل صحمح .يؤمن سسادة الدولة الاقلشمية ضد 
كل اعتداء » من طريق الاعتراف بالممدة أو غيره » حتى يضمن بذلك 
للجمبع حرية استعمال الممر أو المكان المدول على قاعدة المساواة 
والتدويل بمعنى الاشراف > كما قلنا » يتنافى مع السيادة > فلا يعقل 
ان .يؤمن السسادة من ناحمة » وفى هذا النامين سلامته ومصلحته » 
ويعمل من ناحبة أخرى على الاعتداء على هذه السيادة بواسطة لنة 
ادارية تمثل الاشراف وتأثر فى تكوينها وأعمالها بأغراض بعض 
الدول 

عاد علا 

التدويل هو تحقيق المصلحة العامة المشروعة للدول جمعا 
لا مصلحة خاصة لدولة من الدول أو لفريق من الدول ء 

التدويل يتناهى مع وجود دول رئسة وأخرى غير رئسسة لأن 
ذلك مما يتناقض مع ممداً المساواة الذى هو أحد القواعد الأساسية 
لكل تدويل ٠‏ 

التدويل ( الصحمح ) ينفى ما تدعه انجلترا من ان الدول الثمانى 
عشرة هى الدول الرئسسة التى تستعمل القناة وذلك ياعشاز حمولة 
سفنها التى تعادل ٠ه‏ فى المائة ٠‏ وعلى هذه القاعدة يحب ان يكون 
لانحلترا فى مجلس الادارة الجديد النفوذ الأول يمقتضى ترتسها فى 
مراكز الرئاسة ٠‏ وقد كانت انجلترا من شل تملك ثلث أسهم القناة » 
ومع ذلك لم يكن لها أكبر عدد من الأصوات » لم يكن لها أكثر من 
عشرة أصوات فى مجلس الادارة ٠‏ والنظم الدولية » عملا يمبدا 


ات 


اللساواة » لا تميز بين دول ركمسسة وأخرى غير رئمسية مهما اختلف 
مقدار استعمالها للقناة » فالدول التى يمر لها فى القناة خمسون طنا 
كالدول التى حمولتها ألف طن ٠‏ وقد كان عدد الدول التى تستعمل 
القناة فى العام اعادي ه: »> وبناء على ذلك لا تمثل التماى عقيرة 
دولة > باعشار العدد أى المساواة > 7 باعشار الحمولة أى الأعبة » 
سوى ١8‏ على 10 أى ما يعادل +: فى المائة لا .هو 

والواقع اننا اذا نظرنا الى عدد الدول النتفعة آى التى تتتفع بطريق 
ماشر أو غير ماشر بالقناة سواء أكان ذلك بواسطة سفنها آم سفن 
غيرها لوجدناه يشمل دول العالم قاطبة » لذلك سميت القناة طريقا 
عالمما ٠‏ فالدول الثمانى عششرة » والخالة هذه » لا تمثل. الا جزءاً ضششلا 
من العالم ٠٠‏ 

وكل رغبة فى الاستثثار بالقناة » باسم مصلحة خاصة استراشيحجية 
أو عسكرية أو تحارية أو ساسية لدولة من الدول أو لجماعة من 
الدول » مهما كانت أهمية هذه المصلحة » يخر جعن أغراض التدويل 
أو الدولة ٠‏ لا لأز هذه المصلحة تؤدى الى التمسز والتفرقة بين 
الدول فحسب ولكن لأنها تدخل الاعتارات الطارئة فى بناء النظام 
الدولى الذى لا يقوم الا على عناصر عامة ثايتة غير وقتة ٠‏ فقد 
استمرت اتحلترا مثلا قرنا ونصف من الزمان تدعى ان القناة طريق 
الهند فلما استقلت الهند قالت انها طريق الشرق الأقصى واليوم تمول 
ان القئاة طريق البترول الذى يحتكره الغرب مع ان البترول تجارة 
خاصة عارضة > وقد تقد مادته أو تحل محله تحارة الكبع و 
والواقع ان التدويل لم بخلق لماية مصلحة خاصة أو تحارة خاصة 
. لدولة من الدول أو لفريق من الدول » باعتار ان القناة طريق 
الهند أو طريق الشرق الأقصى أو طريق البترول وانما خلق لكماية 
مصلحة عامة .للدول جميعا باعششار القناة طريقا عالما 


اه 


ان التدويل الذى تريده انجلترا وفرنسا هو ندويل « مصالح 
ولذلك فان حرية الملاحة لا تهمهما الا عقدار خدمة مصالطهما الخاصة . 

ولا شك ان فكرة التدويل فى صورة « شركة مصالح » اقتصادية 
وسياسية وعسكرية تتحلى فى مشروع سكة حديد بغداد”؟ فقد 
كانت ألمانيا وفرنسا نريدان الاستثثار بهذا الملشروع فتدخلت انجلترا 
فى الأمر فى سنة /ا+و١ ٠‏ كتب اللورد لاسدون فى ابريل من تلك 
السنة يقول : « ان بناء هذه السكة بدون مساهمة انجلترا يشر 
مصببة عظمى ٠‏ فسيصصح هذا الخط من أهم طرق الشرق الكبرى 
وسيكون له فى النهاية ثغر تجارى على الخليج الفارسى ٠‏ ومن 
الواضح ان مصاللنا تقتضى أن يكون للمشروع صفة دولية وان يكون 
لنا النصيب الكامل فى الرقابة على الخط أو على أبة مزايا تنتتج من 
بنائه والمحافظة عله ٠٠‏ ولأجل ان نكفل الصفة الدولة للسكة الخحديد 
قد تتقدم الى فرنسا وألمانيا بوجوب شراء كل منا مقدارا معنا من 
الأسهم ٠٠‏ ولا شك انه من غير المألوف قطعا ان تستثمر حكومة 
انجليزية الأموال العامة فى مشروع من هذا النوع ٠‏ ولكن يبدو م 
من ناحبة أخرى ان حبازة عدد معين من الأسهم والاحتفاظ به هما 
.الوسلة الوحصمملة التى تضمن لبلدنا تصبا دائما فى الاشراف على 
السكة الحديد ٠‏ على اننا اذا اكتفينا بمحجرد تقديم الضمان لعدد معين 
من الأسهم ( يتداولها الأفر اد ) فلا أحد يضمن لنا آن هذه الأسهم 
لن جد طريقها الى أبد أجنبية ”© » 

فالتدويل أو ايجاد الصفة الدولية للمشروع » فى نظر الانجليز > 


٠ أنظر التفاصيل فى كتاب اللورد نيوتن عن حياة اللورد لانسدون‎ )١( 
(؟) قى ذلك ما يوضعم. الغرض الاستعمارى الدى دقع الحكومة الانجليزية الى شراء‎ 
٠ أسهم القناة والدخول كمساهمة فى شركة خاصة ,2 وهو عمل غير مالوف‎ 


ةا - 


يتوفر فى مجرد اشتراك انجلترا مع فراسا وألانيا فى تقاسم الأسهم 
والأرباح والاشراف على الادارة بواسطة الدول الثلاث ++ وقد 
كان للمشروع ناحية سياسية هامة يكشف عنها خطاب من قيصر 
ألانيا الى قيصر روسا بتاريخ # يناير سنة 1908 : « ان مسلك 
الدولة الأجنسة ( انحلترا ) فى الكويت سرز المزية العظمى لأمتلاك 
أسطول ضحم يهيمن على البحر من النواحى المشارفة للبلاد التى 
لا مواصلات لها من طرريق البر » والتى لا نستطيع » نحن الآخرين» 
الدئو منها لآن أساطلنا ضعيفة جدا ٠‏ وبدون هذه الأساطل ستظل 
وسائل النقل تحت رحمة عدونا ٠‏ وهذا بين » مرة أخرى بقوة » 
ضرورة سكة حديد بغداد » التى أفكر فى بنائها برؤوس أموال 
ألاية ٠‏ ولولا تردد السلطان لشرعنا فى البناء منذ سنوات ولكان فى 
مقدو ركم ارسال عدة فرق من أوديسا رأسا الى الكويت مما كان 
يترتب عليه انعكاس الآية بالنسبة لانجلترا يسبب سيطرة المنود 
الروسية على الخطوط الداخلية وراء الساحل » هذه الخطوط التى 
يقف أعظم الأساطل أمامها عاجزا » 

وقد امتنعت المكومة الروسية عن تحبذ المشروع الذى كان 
خطره ماثلا » فى نظرها » فيما ينطوى عليه من اتفراد ألمانما بالهدمنة 
على آاسيا الصغرى ٠‏ وكذلك تحفظت فرنسا فى مسلكها فطالبت 
بالمساواة التامة المطلقة بمنها وبين ألاما فى المساهمة من كل نوع ٠‏ 
وكانت تشكو ان يكون مقدار ١٠١‏ فى المائة نصما للحكومة التركية 
التى ستصبح عمليا تحت الرقابة الالمانبة ٠‏ وأخيرا استقر الرأى بين 
البنك الألمانى والبنك العثمانى على التقاسم ببحيث يكون نصيب كل 
من ألمانما وفرنسا وانجلترا 70 فى المائة » ونصب شركة سكة حديد 
الأناضول ١5١‏ فى الائة ٠‏ وال ٠١‏ فى المائة الناة متفرقات ٠‏ 

وتحلاقت؟ بسن ذلك ناو قحا طويلة + دو كان يقن الشانية 


ا لاوا 


الاتحليز أمثال لانسدون يححبذون المشمروع باعششاره لسر الطريق 
الى الهند » ويفتح مناطق جديدة للتجارة » ويتتهى عند الخليج الفارسى 
حيث تحتل المصالح الانجليزية المحل الأرقع ٠‏ ولكن كانت المعارضة. 
فى انحلترا قوية جدا بدرجة اضطرت معها. المكومة الى ترك 
المشروع ووه 
دغ بيو 

والتدوبل بمعنى التزاحم على النفوذ والمصالحواقتسامها بين الدول 
الكرى قد وجد ل د فناد 
السورس نفسها ٠‏ 

والواقم ان التدويل الخاص بمشروع سكة حديد بغداد كان 
مظلهرا من مظاهر التعصي الاستعمارى ضد الدولة العثمانية التى 
كانت الدول تعمل على تقسسمها فمما ينها » كما كان التدويل الخاض 
بمشروع القناة » فى النصف الأول من القرن التاسع عشر مظهرا 
من مظاهر التعصب الأوروبى ضد مصر كما هو مظهر من مظاهر 
التعصب « الغربى » ضدها الوم + وتفصيلذلكان انجلترا كانتمنذ 
بداية القرن الماضى تعمل على اضعاف مصر ومنعها من سط سلطاتها 
وحضارتها فى آسما وأفريقا ٠‏ وكانت النمسا أكبر أعوان انجلترا 
فى هذه السياسة ٠‏ وقد < نحلى المظهر الأول للتعصي أو ٠‏ التضامن » 
الأودوبى فى معر كة ناوادينة الشهيرة ( لاا14 ) حمث اشترك 
الأسطول الانجليوى والأسطول الفرنسى ‏ أسطول الحليفة - فى 
اغراق الأسطول المصرى غدرا : كششف مترنخ » عاهل النمسا وزعيم 
السساسة الأكبر فى ذلك الوقت عن اتجاهات السساسة الأوروسة 
واقدانها سو وق حرا وجل لام الي انربايي 
الأسطول المصرى » اسئة : 

« ان تحرير مصر من النير التركى 'ثورة يترتب علها ظهور خطر 


الما - 


سن أعلم الأخطار التى تهدد أورونا وتقلقها » مخطر :شسوء دولة 
افرية جديدة أشد بأسا وأعلى شأنا بمركزها:المغرافى وبمواردها 
«من ولايات شمال أفريقيا التى يحلو لللعض مقارنتها بها مع انها 
'تتختلف عنها تماما فى موقفها الخالى ٠٠+‏ » 

وهذا ما بسر انه بيئما كانت اتحلترا تعمل على اضعفق ممصر 
كانت فرسا تعمل جاهدة على أن لا تزيد قوة .مصر إلى الخد الذى 
.يهدد مصالحها ومصالح أورويا العلا فى الامبراطورية العثمانئة وفى 
لأفريقا ٠‏ 

وقد نححت اتنحالترا العّدة فى تألمب الدول على ممصير النتصرة 
'التى كانت جموشبها تهدد الاستانة وتكفلت. جسوش أورويا بارغام 
-جيش مصر على التقهقر وحملها على قبول معاهدة لندرة فى سنة 
١45‏ 

ثم لم تكتف أوروبا بذلك بل عملت على التدخل فى شئون مصر 
:بعد سنة 1841 وخلق مصالح ومناطق ‏ نفوذ لها تمهسدا للاسشلاء 
عليها » قِداً الرأسماليون الاتحليز والأوروببون > وعلى .رأسهم 
:روتشملد » يتقدمون بعروض مالية لمشبروعين كييرين .: أحدهما 
اتجليزى وهو مشروع سكة حديد السويس » والآخر فراسى وهو 
«مشروع القناة وقد رفضت مصر نهائبا مشروع .سكة السويس فى 
سنة 1١848‏ لأن مشروع سكة القاهرة ‏ الاسكندرية كان أولى 
ببالتقديم وأكثر نفعا للتلاد + 1 

.بقى .مشروع القناة الذى كان يرمى الى شق .برخ السسويس 
#وتحويل البحر الأحمر الى بحيرة انجليزية :أوروسة :فى قلب 
«الاسلام ».من المملكة العريية وهى مهده » الى مصر وهى مركزه 
#الفكرى ٠.‏ لذلك كان العالم الاسلامى .فلقا + كتب جالسن الفرضى 
برئس استحكامات مصر > فى 5” يولنه سنة 1440 تقول :: سملن 


وات 


مشروع القناة .يلقى عقمات لا سسسل الى التغلب علها الا اذا تدخلت 
أوروبا ٠‏ ويزعم القوم ان القناة هى الدودة فى قلب الاسلام * وقد 
حاولت ان اقنعهم بأن الدودة موجودة فصلا من السوس الى 
الاسكندرية ( اشارة الى طريق النقل السرى ) وان الحكمة تقتضى 
تقل هذا الممر المحتوم الى طريق السويس فالطينة ( الطريق الخالى ) 
لأن تلك المنطقة غير آهلة بالسكان ولن تكون القناة فيها أكثر خطرا 
من مضيق الدرديل9؟ ٠»‏ 

وكانت مصر على يقين انه بمجرد فتح البرزخ ستشتد رغنة انحلترا 
فى الاستيلاء على مصر وكان يشق على مصر من ناحية أخرى ان 
تفتح البحر الأحمر »> وهو بحر مقدس > لملاحة الأجانب ٠‏ وفى 
سنة 1١848‏ قررت مصر انه فى حالة 'تصميم أوروبا على تتفيد 
الملشروع « أن تتعهد أورويا بمستند دولى رسمى بضمان حيدة مصر 
وضمان حق مصر وحدها فى الاستمتاع بأرباح القناة الوفيرة كلها 
وان يكون تنفيذ المشروع بأموال مصرية وأيد مصرية » » 

وأخيرا تألفت فى سنة 1847 شركة فرنسية انجليزية المسوية 
وأخذت تدعو العقل الأورويى ورؤوسالأموالالأوروسة ان تتساهم 
فى تحقيق مشروعها فازدادت مصر صلاية خصوصا وان هله 
الشركة أبت أن تعطىمصر الضمانات المطلوبة لتعارضهذه الضمانات 
مع مصالحها ٠٠‏ وكان قتصل الئمسا يهدد والى مصر بالناب العالى 
وكانت النمسا على رأس الؤامرة المميتة ضد مصر ولكن مصر لم 
تذعن لتهديدات أورويا » وأحصطت سساسة التدويل التى كانت ترمى 
الى ايجاد شركة مؤلفة من الدول الكبرى الللاث لتنفيذ مشروع 
انقناة بالقوة واغتصاب القتاة وارباحها ٠+‏ 


)١(‏ سجلات وزارة الخارجية الفرنسية + عصر ٠‏ مراسلات سياسية ٠‏ مجلد وو 
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العفصر التاق 
انجلترا والتدويل 


منذ انشاء شركة القناة الى الاحتلال ( 185- 1١845‏ ) 


ان التدويل الادارى الذى تنادى به انجلترا اليوم لا يستند الى 
القانون الدولى ولا الى سوابق دولمة ٠‏ فالمضايق والممرات الائمة 
تعتبر ذات صفة دولية ولكن لسن لها نظام دولى ٠‏ ومضيق الدردايل 
منذ أكثر من قرن ليس له نظام ثابت يسبب مطامع الدول واختلافاتها 
مع ان الدردنيل ,يوصل الى بحر مغلق » هو السحر الاسود >والقانون 
الدولى ينص على ان المضايق التى تصل بين بحر مفتوح وبحر مغلق 
يجب ان تكون حرية المرور فيها مرهونة بمصاتح الدول الساحلية 
أولا أى بتركيا ورؤسيا وغيرهما ٠‏ والمفروض فى تركيا فى هذه ١‏ 
الخالة ان تحتفظ بسححدتها حتى لا تتأئر حرية المرور/ بتقلئات السساسة” 
والمحالفات ».على حساب المصلحة الجماعة الدائمة » فى كل وقت 
وكل ظرف ٠‏ ومضيق جمل طارق لست له حتى مجرد الصفة 
الدولية لأن انجلترا تستأئر به وتضع حرية المرور فبه بحت نيران 
مدافعها ٠‏ وأكثر من ذلك تعمل انجلترا دائما على اضعاق اسناننا > 
كما كانت تعمل على اضعاف مصر يسبب القناة » وقد دفعتها أناستها 
وجبروتها الى احباط مشروع قديم عظيم وضعه المهندسون 
الفرنسيون لريط منناء يوردو الواقعة على المحيط الاطلنطى بميناء 
مرسييلا فى البحر الأبيض يقناة تختصر طريق الملاحة التجارية بين 


0 


البحرين وتمكن الأسطول الفرنسى من السير فى مماه فرنسية كلها 
يعندا من جل طارق. الاتجليزى + ولولا خضوع الساسة الفر نسسة. 
للسياسة. الانجليزية. خضصوصا منذ اتفاق سنة 1964 لكان فى تحقيق 
هذا المشروع خير عظيم. للملاحة لفرسا والدول جميعا + -خصوصا: 
وان المسافة بين بوردو ومرسدا من طريق القناة المقترحة حوالى ٠+*٠ه.‏ 
كيلو متر >. ولكنها من طريق جبل طارق. حول اسبانيا لا تقل عن, 
«..” كلو متر ٠‏ ولا شك ان امتلاك جبل طارق » يهدد الملاحة فى. 
البحر الا بض كما يهدد. امتلاك عدن الملاحة فى البحر الاأحمر ٠‏ 
فكون بالتالى امتلاكمداخل البحرين الا ببضوالا حمر مهددا لخرية. 
الملاحة فى القناة التى. تصل بين هذين المسحرين ٠‏ والغريب ان ايحاد. 
نظام دولى فى طنحة كان منشؤه ان هذا اللد يهسمن على جبل طارق. 
من ناحة مراكش وها هو النظام الدولى يتقلص عن طنحة بمجحرد 
استرداد مراكشس سادتها واعتراف الدول بهذه السسادة ولكن النظام, 
الاتجليزى الذى يناقض الدولية ويهدد مصالح الدول جميعا لا يزاله 
قائما فى جيل طارق. 
علا #ز علو 

وعلى أي حال حتى مع فرض وجود نظام دولى أو ادارة دولية: 
للمضايق والممرات. المائئة فانها لا تصلح سابقة للنظام المقترح للقناة. 
لاختلاف الشيه والظروف بنها وبين القناة + ولا نوجد الا ففاتان, 
تعتران طريقا عالما كقناة السويس :. الأولى قناة. بنما ولكن أمريكاا 
تهسمن عليها كما كانت انجلترا تهيمن على فناة. السورس من «القاعدة» 
قل الخلاء »> مع الفارقٍ ابي لامكا درا بالدفاع عن, 
القناة ولم تمنتازل .لها على أبة حال » فى وقت. من الأوقات» عن حقوفيهةا 
وسادتها » » كما أنه لا توجد » كما يبنا من قبل » اتفاقية. 
دولة > كاتفاقة الاستانة ». تضمن حرية المرور فى قناة ينما » هدم 


اه 


الحرية التى هى ألهع مظهر وآهم هدف للدولية الصحيحة . 

أما القناة الأخرى فهى قناة كيال إونز وهى السابقه 
الوحمدة التى يمكن الاستناد الها ٠‏ ولا أعرف مؤّلفا تكلم عنها غير 
لسلى بال2© ولكنه ذكرها فقط تأيداً لرأى القائلين بعدم جواز 
اغلاق القئاة فى وجه السفرع الايطالية فى ابان حرب الشة وكان 
بحب عله ان يذكرها كمثال يحتذى عند الكلام فى آخر 'كتابه عن 
وجوب ائشاء دولة صحيحة تحل محل الاشراف الذى ستائر به 
اوكا نوا راي الات 13 خا لويهدا اراق 
يتنافض مع التدويل الصحيح ٠‏ 

تمتد قناة كمال بالقرب من هده المدينة الى مصب نهر الالب عا 
مسافة 9 كملو مترا طولا و 78 مترا عرضا وتصل بين بتر الشمال 
والبلطيق » ولما كانت ملاحة البلطيقتهم الدول وانجلترا بوجه خاص 
فقد انتهزت انحلترا فرصة معاهدة فرساى ووضعت فها مادة تعجعل 
القئاة ذات صفة دولية وهى المادة ١٠م"‏ التى “نص على ان « قناة كمال 
ومشارفها بحب أن نظل حرة ومفتوحة للسفن التجارية والحرببة 
التابعة لكافة الأمم التى فى حالة سلم مع ألمانما”” » على ان يكون ذلك 
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٠‏ (5) انجلترا تعترف يأن المادة 58١‏ من معاهدة قرساى جعلت قئاة كيال الاألانتية 
تتمتع بنظام دولى أو جعلتها ذات صفة دولية . وقد نصت هذه المادة على « ان القئاة 
تظل حرة ومفتوحة للسفن التحارية والحربية التابعة لكافة الامم التى فى حالة سلم مع 
لمانيا » ,» أى ان الدول التى فى حالة حرب معها لا بحق لسفنها التجارية والحربية أن 
-تمر بالقناة ٠‏ فكيف يدعى سلوين لويد فى مجلس الام ان هصر تخرق الاتفاقات 
الدولية بمنع سفن اسرائيل ٠,‏ التى هى فى حالة حرب مع مصر , من عبور القناة ٠‏ 
ان الهدنة المؤقتة واعتداءات اسرائيل المتكررة تدل عل حالة حرب ٠‏ واذا كانت اتفاقية 
الاستانة لا يوجد قيها نص على هذه الحالة بالذات فلا'نها بديهية اذ لا يعقل أن تترك 
الدولة الاقليمية دولة عدوة تمر سفنها من قتاة تخترق أراضيها أو تدخل فى مينها 
ومياهها الاقليمية ٠‏ 


ا 


طبقا لقواعد المساواة الكاملة » + وعلى الرغم من ذل كأصدرتالحكومة 
الألامة » فى أثناء الحرب الروسة المولوئة » فى سنة 1981 > أمر 
حماد باغلاق قناة كيال فى وجه السفن التى تحمل الذخيرة ومنعت 
السفينة الانجليزية ( وسلدن ) التى كانت تحمل الذخيرة الى القاعدة 
البحرية فى دائزج » من الدخول فى القناة ٠‏ وقد قررت محكمة 
العدل الدولة + التى احيل اليها النزاع > انه بمقتضى المادة 0 
بعد هذا العمل مخالفا للقانون لان قناة كيال أصصبحت طريقا مائا 
دولا لا يحوز اغلاقه الا فى حالة واحدة صريحة > وذلك حين تكون 
السفن تابعة لدولة فى حالة حرب مع ألائيا ٠‏ + 

صححيح ان هذه المادة على أيجازها تجتمع فيها مبادىء واسس 
اتفاقة سنة 4م1١ ٠‏ والتدويل > كما تحدده فرنسا واتحجلترا » 
لمكن أن سعد الى اعثاقة و ولا الى دولة كال الت نظلمتها المادة 
٠خ"‏ من معاهدة فرساى 

جد جنر 

ولذلك يجدر بنا قبل الكلام عن اتفاقية 4 أن نستعرض 'شوء 
فكرة تدويل القناة وتطورها فى كل من انحلترا وفراسا ٠‏ 

تمثلت الفكرة صراعا كيرا بين الدولتين » صراعا بلغ أوجه 
فى مؤتمر بارس الذى وضع آمس معاهدة الاستانة فى سنّة مهما 

كان الصراع فى أوله صراع نفوذ بدأ منذ احتلال نابليون مصرا 
فلما نجدت انحلترا فى طرد الفرنبسين ساعدوا على تقسوية مصر 
لتتمكن من مقاومة الغزو الانجليزى » ولكن ازدياد فوة مصر التى 
بدأت تلعب فى الشرق دورا كبيرا ‏ وقد لعبت فى أوروبا » فى وقت 
من الأوقات » دور دولة كبرى » باعتراف فريسنه ‏ كان مما يقلق ‏ 
فرسا خصوصا وان مصر الناهضة كانت مذر بذور الثورة فىالشرق 
وتعمل على سد السسيل مقدما على أطماع فرنسا وأوروبا فى الشسام 


ع" د 


والممالك التى تتألف منها الامراطورية العثمانبة م وهذا يفسرالسساسة 
الوسط التى كانت تسير عللها فراسا قلما انكمشت مصر فى حدودها 
.بعد معاهدة لندرة ( +944 4١‏ ) عملت فراسا جاهدة على استغلال 
مركزها القديم فيها لتدعيم نفوذها ومصالحها ٠‏ وكان حصول فردينان 
دلسبس على امتاز القناة فى سنة 14814 ضربة معلم ٠‏ انزعحت منها 
انجلترا » وعلى الرغم من مقاومة هذه الدولة » صدر امتئاز مسنة 
465 > وهو أكمل وأدق من الأول » ثم صدر فرمان الماب العالى 
بامتياز سنة 1855 > وسار المشروع فى طريق التنفيذ ٠‏ واجتاز كل 
العقنات الضخمة 

والواقعم ان اتجلترا كانت على حق فى محاربتها مشروع القناة 
لأن تحقيقه كان معناه ابحاد منطقة نفوذ استعمارى فر سى فى مصرء 
.وقد كان بلور سفير انحلترا فى الاستانة يتردد كثيرا على مصر 
لمراقة القناة من كنب > وقد كتب من الاسكندرية > بتاريخ ” يناير 
سنة 185 ( أى قبل موت سعيد بأسبوعين ) يقول فى رسالة سرية 
الى وزير خارجية انحلترا : « اننى لا أعتقد ان القناة نفسها تدعو الى 
أى اعتراض > ولكنها الطريقة التى تنفذ بها والأبدى التى تحط 
بها ٠٠‏ » وبعد أن توقع أزمة مالية للشركة قال : « لذلك أنصح أنه 
عند حدوث أية أزمة ان تكون على استعداد انام ٠٠٠‏ فاما انهيار 
الشركة واما انتقال المشروع وجميع الحقوق التى تملكها الشركة 
حالاً الى الحكومة المحلية0"© » 

وقد كان أكبرهم انجلترا القضاء على الشركة واضعافها فى صورة 
.من الصور سواء بمساعدة مصر على الامتلاء عللها أو باحلال شركة 
اتحلمزية محلها أو بانشاء قناة ثامة أو بانشاء ادارة دولية + وقد 
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توالا 


كتب اللورد ادمون فيتزموريس فى كنابه عن ( حبةة اللورد 
جرانفيل ) فصلا عنوانه « الطونة » وفناة السويسس ومصر ١840‏ 
عور > كتف فى بداكة عع فك التدوبل الى كات مسظرة 
على الحكومة الانحليزية وبواعثها قبل افتتاح القناة » قال المؤلف بعد 
أن أشار الى امتداز سنة 4ه وأهمة القناة المستقئلة التى بدأت بدو 
لأوروبا ٠‏ : 

« أن أول مقارنة خطرت على الفكر هى مقارنة القناة بمضيق أو 
خليج ضيق بين بحرين > حيث تملك الدولة الاقليية المق فى 
جباية الرسوم والضرائب » أو أن تكل الى الغير الحق فى الحاية > 
نظير الانتفاع بالمرور فى القناة + وقد كان من الواضح أنه اذا وجدت. 
هناك حالة واحدة » يكون فبها مثل هذا الحق العادل مسلما به من دول. 
العالم قاطبة » فهى هذه الخالة ٠‏ خصوصا وان هذا البوغاز الخاص. 
ضرق جدا بدرجة تحعله يدخل فى نطاق سلطة القضاء السحرى التامة 
التى تملكها الدولة الاقليمية بلا نزاع 

« على أن هذا الرأى كان من شأنه أن سعث آراء أخرى مضادة 
تنلخص فى انه اذا كانت قناة السويس تشسه مضقا أو بوغازا ضيقا 
يصل بين بحرين > وواقعا كله ضمن نطاق سلطة القضاء اللحرى ‏ 
الاقلدمية لدولة واحدة ‏ فانه على الرغم من ذلك » ,يظل فيما سدو 7 
حق المرور حقا مشسروعا للجمبع وقد يرد على ذلك قائل بأن القناة , 
مضق صناعى أنشأته شركة تحارية وانه لا يمائل بوغازا أو خلمحا " 
أوجدته الطبعة » ومن مة لا تصح المقارنة بين الخالتين لعدم وجود 
أى تشابه حقيقى بنهما ٠‏ وقد لوحظ أيضا ان نظاما جديدا من 
الرسوم والضرائب لا يحوز أن بنش دون رقابة ما خصوصا وأن 
القناة متى م انشاوها كان من المنظور أن تغير مجرى التجارة العالمية 
كايا وه 
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« وهناك صعوبة أخرى يحب ان يحسب لها حساب ٠‏ وهى وجود 
شركة القناة بجميم الامازات المنوحة لها وانه اذا كان: حق, 
الاستخدام التحارى الخر للأنهار الصالحة للملاحة أصيح مدا قانوننا 
. مسلما به منذ معاهدة فنا » واذا كان هذا المدأ قد طق على مصات. 
هر الطونة وتوسع فى تطبيقه حتى أصبح لا يقتصر على اشرافالدول 
الساحلية فحسب » بل تعداها الى اشراف جميع الدول المهتمة بتجارة 
ذلك النهر أو المضسة به ساسا ٠‏ فمن باب أولى يحق للدول أن. 
تتدخل فى الاشراف على هذه القئاة ( السوس ) اذا كانت تحدوها 
الرغة الصادفة فى الاتفاق على النظام الذى لا بد منه للمحافظة على. 
الملاحة والاعتراف فى الوقت نفسه بمصالح شركة القناة وحقها 
الثابت فى تحصيل الرسوم التجارية أو فى الحصول على التعويض. 
المناسب من هذه الرسوم ٠٠‏ » 

معنى ذلك ان مشسروع التدويل الانجليزى الأول السابق لافتتاح 
القناة كان يرمى الى احلال ادارة دولية محل شركة القناة » وهو وان. 
كان لا ينكر فى الوقتنفسه حقوقها المكتسة من الفرماناتوالامشازات. 
الا انه يسمى هذه الحقوق مصالح لأن الحقوق لا تشترى ولا بد من. 
الرجوع الى مالكها الأصلى الواهب والطرف الأول فى عقدالامتاز 
فى حين أن المصالح و ( حق ) الشركة الثابت فى تحصيل الرسوم 
يمكن التعويض منها وشراؤها .. 

فالمشرو ع العديم اذن إشسه بمالاميحة لله الرئسسة المشم 0 
الحالى ٠‏ كما أن أساس المسروعين > رغما من: اختلافه فى الظاهر »> 
كان باطالة لأن ا المسروع القديم كان المطابقة بين نهر الطونة. 
والقناة. والمشروع التديد ستئد الى اتقافة سنة ١444‏ وسانالأمر». 
كما سنفصله فيما بعد » ان انحلترا بعد احتلالها لمصر لم يكن لها 
مصلحة فى تدويل القناة واعطاء سلطة جديدة للاشراف والتدخل, 


#ل لس 


إلى الدول فى الوقت الذى كانت تعمل فىه جاهدة على التخلص من 
التدويل الداخلى الخاص بالرقابة القضائية ( المحاكم المختلطة 
والامشازات ) والرقابة المالبة لذلك تركت انجلترا. مشروعها القديم 
ولم تثره أو شر البه اطلاقا فى مؤتمر بارس وكانت فراسا هى 
بطلة التدويل وكان مشروعها هو نفس المشروع الانجليزى القديم 
الذى أحته بلاقة دون ذكر أصله » وكانت المطابقة بين القناة ونهر 
الطونة هى أيضا أساس المشروع الفرسى وقد حاربت انجلترا 
مشروع التدويل الفرسى > أى مشروعها القديم باسم السسادة 
المصرية التى تحتمى وراءها » وكانت حججها وأسايدها تكسر 
وتنقض الحجج والأساند الفرنسة أى حجحها وأسائدها القديمة 
٠ه‏ وكانت التتبحة ان الاتفاقة فى النهاية لم تحمل فى صاغتها الا 
معنى التدويل الصحبح وتركت الاشراف الفعلى لمصر على القناة 
كما تركت لها حقوقها وسسادتها كاملة * ش 

ويكفى أن تقول الآن ان المطابقة بين نهر الطو'نة والقناة كانت 
مطابقة تعسفية وهى تمثل الرأى السنانى لا الرأى العنمى القانوتى 
وذلك لأسسياب أولها : ان الطونة نهر واسع طويل من أكبر أتهار . 
أورويا والقناة ضقة ٠‏ وثانمها : ان نهر الطونة بحر طسعى والقناة 
ليح عتتاض +« :وثالتها: أن النسادة الاقليمية كانت متعددة مازسها 
دول عديدة اذ ستدىء النهر من الغابة السوداء قى جنوب المانيا انم 
يخترق النمسا والمجر ثم يفصل بين صريا وبين الجر ورومانا » 
ثم .يفصل ثانية بين رومانا وبين بلغاريا وروسيا حتى يصب فى البحر . 
الأسود فى حين ان سسادة مصر الاقدمية على سواحل القناة موحدة 
غير متعددة ٠‏ ورابع هذه الأساب ان هذه السيادات الاقليسة كانت 
قلقة غير 'ثابتة و-خصوصا من ناحية المصات ٠‏ وكانت سنادة تركبا 
على المصبات سسادة سياسية أكثر منها اقليمية ولم تكن على أبة حال 


رخا مه 


ساد عاثة ه ونا أن شول الاساتنة الدول الشرى فى القاة 
كانت معقدة الى أبعد حد فكان لا بد من ايجاد نظام دولى موحد 
لصانة الملاحة فى النهر والمصبات والانفاق على الأعمال الفنية الكبرى 
اللازمة لهذه الصمانة + وقد كان للحتة الطونة الدولية آجال تتحددء 
وكان نظامها مؤقنا بطمسعته كنظام طنحة حتى تعود السسادة أو 
السسادات الاقليمية الى ممارسة حقوقها كاملة ٠‏ فى حين ان نظام 
القناة وهو النظام الدولى الصحح الذى أوجدته اتفاقة سنة ١444‏ 
نظام ثثابت أى لا يجوز ادخال أى تعديل فى مادئه الأساسة ٠‏ وقد 
نص فى مقدمة الاتفاقة على انه نظام نهائى : « ان رئسى اللمهورية 
الفرنسية وجلالة امبراطور ألمانيا وملك اسبائنا وملكة بريطانا وملك 
ايطاليا الخ ٠٠‏ رغبة منهم فى اقرار نظام نهائى قائم على أساس ٠‏ 
تعاقدى يكقل لخميع الدول حرية استعمال قناة السورس فى أى 
وقت ويكون مكملا للنظام الذى خضعت له الملاحة فى القناة بموجب. 
فرمان جسلال امبراطور العثمانين بتاريخ 58 فبراير سنة 5ما 
والمصدق على الامتازات الممنوحة من صاحب السمو الخديو ٠و٠‏ » 

فالنظام نهائى لأنه قائم على حقوق السادة الاقليمبة وهى حقوق 
« نهائية » » لم تنقص منها الاتفاقبة بل أكدتها » وهذه الحقوق الميلة 
فى الفرمانات والامشازات كانت دائما العقمة الكأداء التى كان يصطدم 
بها كل مشروع انجليزى -خاص بالقناة أو بشسركتها 

+ # ب ا 

وقد كانت. مصر تنؤكد دائما حقوقها فى كل مناسسة ازاء الشركة 
وازاء فرنسا وازاء انجلترا وازاء الدول وتذكر على سسل الثاله 
مسألة رسوم القناة واستئلاء مضر على القناة بالقوة فى سنة لما 
تأكيدا لسادتها » وكان ذلك بتأيد من أوروبا وأمريكا : 

كانت رسوم المرور قبل سنة 149/9 تدفع على حمولة السفن, 

لولاا ب 


.من الأطنان المسجلة فى أوراق كل سفئة »> وكان اختلاف المقاسس 
لتقدير الحمولة وصافها يختاف باختلاف البلاد بدرجة ان صاق 
حمؤولة كل سفنة أى المكان الذى يمكن-شغله فعلا فى السفنة » 
خارجا عن الآلات والوقود وما البهما » فى أغلى الأحايين أقل بكثير 
:من صافى الحمولة الحقسقى ٠‏ ولا كانت ابرادات الشركة فى المداية 
لا تزال فى عحز فقد فكر دلسسس فى سد النقص بزيادة الرسوم 
على قاعدة سسابية جديدة ونفذ هذا النظام ابتداء من يوليو سنة 
؟4 ٠.‏ فدئعت الشركات المختلفة الرسوم الجديدة محتجة ورفعت 
شركة المساجيرى الفرنسية دعوى على شركة القناة أمام المحكمة 
التحجارية الفر:سسة وكان الحم الابتدائى الصادر فى 7١‏ اكتوبر 
اسنة «لالم١‏ لصالح شركة الملاحة ٠٠‏ 

وقد كان لهذه القضية دوى كير ٠‏ أزسل وزير خارجية تركيا 
الى سفير ت ركنا فى بارس فى هلا ديسسر سنة 148/7 برقة يقول 
فبها « ان رسائلنا السابقة لا تترك أى شك ,سخصوص السلطة القضائمة 
التى تشعها الشركة » اذ أن المادة ١5‏ من الفرمان الذى صدق بقتضاه 
السلطان على عقد امتاز القناة تقول ان شركة السوسس العالمة شركة 
مصرية فهى خاضعة لقوانين السلاد وعوائدها » على انه شما يتعلق 
يتكوينها كشركة وبالعلاقات التى بين الشركاء بعضهم وبعض » فانهاء 
مقتضى اتفاقفة خاصة » تخضع للقوانين التى تحكم الشر كات 
المساهمة + وقد اتفق على ان جميع الخلافات الناشئة من هذه الناحية 
يقضى فهاء فى فرنسا » محكمون تستأنف أحكامهم أمام محكمة. 
٠‏ .بارس العليا * 

« والخلافات التى تنشأ فى مصر بين الشركة والأفراد > أيا كانت 
الجنسية التابعين لها » تقضى فبها المحاكم المحلية وفقا لما سنته قوانين 
البلاد وعاداتها والمعاهدات ٠‏ أما المنازعات التى قد تنشاً بين الحكومة 


نا 68ت 


المصرية والشركة فانها أيضا خاضعة للقضاء المحلى ويفصل فنها وفنا 
لقوانين الملاد » 

« واستنادا الى هذه المادة لم تتردد الحكومة العثمانية » بمحرد 
علمها بالحكم الذى أصدرته محكمة السين التحارية الابتدائية » فى 
الاحتجاج بعدم ااختصاص هذه المحكمة بتفسير نصوص الامتياز . 
وباتهاك الشركة بالتالى للفرمان الذى يكفل وجودها » 

وعلى الرغم من ذلك استأنف دلسبس الحكم وأصدرت محكمة 
استثناف باريس حكمها فى ١١‏ ادن سنة ١147#‏ لصالئح دلسبس ء 
وقد جاء فى هذا الحكم : 

«ه حمث ان شركة المساجيرى أقامت دعوى ضد شركة السويس » 
التى هى شركة مصرية » لاسترداد المالغ التى دفعتها زيادة عن 
التعريفة الشرعية الخاصة برسوم الملاحة ٠٠‏ وقد دفعت شركة 
السوس يعدم الاختصاص 

« فيما يتعلق بالاختصاص ‏ ححمث ان شركة السوس تستند بغير 
وجه حق الى المادة 5 من فرمان «الا فراير سنة 9855 الذى ينص 
على ان الخلافات التى تنشاً فى مصر بين الشركة والأفراد من كل 
حسة يحب ان عر ضن :علق القضاء الصررق 

ه وحمث ان هذه المادة من الفرمان لم لرع عن الم ع مسو 
الذى ستمدونه من المادة 985 فانون مدنى » فى مقاضاة الأحدق أمام 
المحاكم الفرسسة ٠٠‏ 

« وحمث ان تليق العدالة الفرنسية لا يترتب عليه أى مساس: 
بالسسادة الأجنسة لأن قرار القاضى الفر:سى لا يتناول » فى مثل هذه 
الحالة م الا حقوقا خاصة ولأن هذا القرار » فى جميع الأحوال » 
لا يحوز قوة الشىء المحكوم به ولا قوة التنفذ فى بلد أجنبى الا 
بمقتضى الصنغة التنفذية التى تملكها السلطة فى ذلك البلد. ٠٠‏ » 
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وقد بادر وزير خارجية فرنسا » فى 78س سنة 7 > بارسال. 
صورة من هذا الحكم الى سفير فرنسا فى. الاستانة وأرفقها بكتاب . 
نجاء فمه »> بعد الاشارة الى مضمونه : « أما فما يتعلق بحق الحكومة ‏ 
العثماسة فى تفسير عقد امتاز القناة » فى النهابة » تفسيرا يطابق وجهة 
نظرها فذلك حق لا مراء فه ٠‏ ومن أجل هذا أرجو ان لا يترك 
قرار محكمة باريس أى أثر فى نفس الباب العالى خصوصا وان 
القرار لا يتطلب أى اجراء تنفيذى ضد الشركة المصرية التى: كسبت 
الدع ةبج | . 

وفى نفس الوقت كانت الدول تسعى لدى تركيا للفصل فى, 
مسألة الرسوم وارغام الشركة على عدم الاجحاف يحقوق الدول > 
وأرسل اللورد جرانفيل بتاريخ *# مارس سنة #/ام1 رمالته التى, 
يقول ها : « ان حكومة صاحة الخلالة لا تريد ان تتهحم فى صورة 
من الصور على حق الاب العالى فى زيادة الرسوم ٠٠‏ ان الشركة 
فى رأى حكومة صاحبة الملالة مصرية ٠‏ وحقوق الباب العالى عليها 
لا شك فيها ٠‏ ولكن حكومة صاحبة الجلالة واثقة مع ذلك من ان. 
.الحكومة التركية لا بد ان ترعى بعين العدالة الحقوق البحرية المتصلة 
بالتحارة عبر القناة التى أصصحت طريقا عالما » والتى قد مؤدى أية 
عرقلة فيها ناتجة من فرض رسوم مبهظة » الى الاضرار بالتجارة 
ودفع كل دولة الى الاحتجاج » ٠‏ 

روى القائم بأعمال فرسا فى لندرة فى رسالة بتاريخ "٠‏ ابريل 
ستة سبلم ؟ انه فى أثناء حديث مع اللورد جرافيل وزير الخارجية 
الاتحلسزية قال للوزير : « انه ثبت الان ان جميع الدول تعترف. 
باختصاص اللباب العالى وحده بالفصل فى الموضوع » وانها ترغب فى 


6 الكتاب الااصفر الفر نسى ٠‏ وثائق سياسية ٠‏ قناة السويس ٠‏ نوفمبر هلإلثم١ا‏ 
) انر ص ١‏ -20 59 ) 
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الوقتنفسه فى انقاذ الشركة من التدهور ٠٠‏ » فكان جواب جرائفيل 
« صحبح ان كل ما نتمناه مساعدة الشركة على أن : نش ولكرهة 
بشروط مينة أعنها أن لمشيل ماني ملغلها ف فقات الادارة 2 

وقد دعت انركنا لنة فنية دولية للاجتماع فى الاستانة والبت فى 
موصو الرسيوة فقررت هذه اللجنة فى 18 دسمبر سكل لم١‏ 
نظاماً جد يدا أيسر من النظام القديم وأفضلمن نظام دلسسس» وقررت 
فى الوقفت نفسه ان لا تعمل الشركة مستقملا على اضافة أبة زيادة 
جديدة فى رسوم الارشاد والمرمى وما اليهما دون موافقة الباب العالى . 

وفى أواخر ينابر سنة 14174 اعترض دلسبس على قرارات اللحنة 
وقدم اقتراحات مضادة واستمر يتحدى مصر والباب العالى والدول 
ل ل 
بل أعلن انه بدلا من التسليم بانقاص الرسوم ستعمل على سبحب 
المرشدين واطفاء المنارات واغلاق القناة للملاحة » وقال انه سبضع 
سلاسل على مداخل القئاة ويغرق كل سفينة محاول المرور *. 

فما كان من الحكومة التركمة الا ان أصدرت أوامرها الى الحكومة 
المصرية لاتخاذ الاجراءات الكفملة بصانة القناة وحرية الملاحة ها ٠‏ 
أبلغ القنصل العام للولايات المتحدة فى مصر حكومته بتاريخ وم 
ابريل « انه فى يوم 78# الجارى ( ابريل 4/ا ) أرسلت المسكومة 
المصرية فرقة من الخنود والضاط تقدر بعشرة آلاف بقادة الكولوسل 
استون الأمريكى رئيس أركان حرب الحيش المصرى واحتلت 
مواقم عسكرية متفرقة على القنةة وفى جوارها لمنع الشركة من 
ارتكاب أى عمل ضد القانون والاستعداد لوضع اليد على القئاة » 
وجاء فى رسالة القنصل أيضا « ان قائد الحملة كان مزودا بمرشدين 
مدربين على الملاحة فى القناة وبكل ما يلزم لتسير مرور السفن 
وانشاء ادارة جديدة لشئون النقل والملاحة فنها » 


5 


وقد حذرت الحكومة المصرية القناصل بأن يسمحوا لرعاياهم من 
موظفى الشركة بأية مقاومة اعتمادا على جتسيتهم وقالت انها تعتبر 
موظفى الشركة رعايا محليين باعتبارهم موظفين فى شركة عثمانية 
يعملون للسابها +٠‏ وقد كتب قنصل الولايات المتحدة فى القاهرة الى 
فنصلها فى بورسعيد بالتزام جانب الحمدة التامة فى النزاع القائم بين 
الحكومة المصرية وشركة القناة وعدم الزج بالراية الأمريكية فبه9" . 

وقد كان دلسيس غائنا فى يافا يوم 78 فلما عاد فى اليوم التالى الى 
القناة بادر بالسفر الى القاهرة فى .يوم 78 وأعلن خضوعه لقرارات 
اللحنة الدولية وتطيقها مع الاحتحاج ابتداء من يوم 79 ابريل سلنة 
لم١‏ . وبذلك أكدت مصر سسادتها على القناةت9؟ . 


والواقع ان مشاكل الشركة لم تنته بعد لآن انجلترا كانت لا تزال 
تفكر فى الاسشلاء على القناة والشركة من طريق التدويل ٠‏ يتضح 
ذلك جليا من خطاب اللورد دربى فى مجلس اللوردات > فى يوم 
الجمعة ه يوضسة سنه 148/54 »> ردا على استحواب أحد الأعضاء د 
كلامه بانكاره على المستجوب ادعاءه أن تعطل الحسركة البحرية 


)١(‏ أنظر مجموعة الوثائق الاأمريكية فى سجلات عابدين ٠‏ مجلد م 

(؟) مسألة الرسوم هذه التي قام حولها نزاع طويل هى المسألة التى أشسار اليها 
سلوين لويد حين ادعى فى مجلس الا'من ان نركيا 2 فى سنة لال141 + قررت ضرورة 
أخذ رأى الدول فى الاأمراء ومعتى ذلك , فى نظره » أن الدول هى صاحية الحق الاول 
فى القناة + ولنفرض جدلا ان الدول الغربية لا تمثل فريقا من الدول ‏ مما يغير 
الوضع ‏ وانما تمثل الدول كلها-+ فهل دعوة لجنة دولية للاستشارة فى مسآلة قنية 
بحت تهم الجميع باعتبارهم طرفا فى النزاع مع شركة القناة » تمدل على ان القناة 
خاضعة لنظام دولى ٠‏ ان الوثائق الرسمية المنشورة فى هذا الكتاب تثيت ان شركة 
القداة مصرية (اعتراف وزير خارجية فرنسا وحكم محكمة استثناف باريس التجارية) 
وان حقوق السيادة فى تحديد الرسوم واخضاع الشركة بالقوة ‏ وتابيد الدول لهذا 
الاجراء ‏ لا يستفاد منها ان الشركة دولية بل بالعكس ٠‏ ويكفى ان الشركة تستمد 
وجودها ٠‏ على حد تعيير الوزين التركى ٠‏ من القرمانات والامتيازات الممنوحة ٠٠‏ لا من 
الدول ٠‏ 


5 21 3 


الفحائى بين الشرق والغرب كان يتوقف على ادارة رجل واحد ٠‏ 
وأشار بهذه المناسمة الى الحوادث الأخيرة التى أثنتت ان القناة 
موضوعة تحت سلطة الخديوى والبابٍ النالية لدع بجدانة اليؤقات 
التى تربط الاب العالى بالدول الأوربة * ثم ذكر موضوع شراء 
الشركة فقال : « انه لمن الظلم التفكير فى سلب بناة القناة ملكبتهم 
رغم ارادتهم ٠.‏ اللهم الا اذا تطوعت الشركة وعرضت من نفسها 
التنازل عن حقوقها » ثم ختم قائلا : « اذا عرض اقثراح لنقل ملكية 
القناة الى لجنة دولية » وكان هذا العرض يكفل لجميع الحكومات 
الأخذ بنصصب من مزاياه فى حدود المساواة » فانى لا أقول أنه 
لا يجوز عدلا النظر فى مثل هذا الاقتراح » ولكنه لم يعرض »> 
وليس عندى ما يبعث على الاعتقادٍ بأن هذا الاقتراح لا بد آتما» 
وفى نوفمبر سنة هلإم١‏ أى فى الوقت الذى كانت اتحلترا تحاول 
فيه انتهاز الأزمة المالية المستحكمة فى مصر .وشراء أسهم الحديو 
روى القائم بأعمال فرسا فى لندرة ان اللورد دربى قال له فى أثناء 
حديث معه فى صبيحة +7 نوفمير : « لا أخفى عليك ان لى على ببع 
الأسهم لبنك فراسى اعتراضات ٠٠‏ اننى لا أنكر ما قامت به شركة 
القناة +٠‏ ولكنك ولا شك تقر م أأصحاب المصساا لبح الأولى فى 
القناة » اذ أننا نستعملها أكثر من الدول الأخرى محتمعة ٠‏ وقد 
أصح الاحتفاظ بهذا الممر مسألة حوية بالنسة لنا + ولذلك سسكون 
من دواعى الغبطة لى ان أرئ ذلك اليوم الذى يمكن فيه دفم عوض 
سخى للمساهمين من أسهمهم ٠‏ وأن يحل محل الشركة نوع من 
الادارة أو الاتحاد النقابى29 تكون الدول اللحرية كلها ممثلة فنه ‏ 
واننا على أية حال سنعمل كل ما فى استطاعتنا لنحول دون احتكار 


8 جاء ٠‏ فى جريدة الشعب فى عدد مشر أن وزير النقل البريطانى وصقف 
غيب الست آبآنها نوع من « اتحاد النقابات » 


3-5-2 


أيد أجنية لأمر تتوقف عليه مصالمنا الكبرى + وان الضمان الناتج 
من رقابة الباب العالى قد أصبح غير كاف الوم فاذا فقدنا الضمان الذى 
يقدمه لنا مساهمة الخديو ( اشارة الى بسع الأسهم لشركة فراسية ) 
أصحنا تحت رحمة دلسس المطلقة ٠‏ ان الشركة والمسساهمين 
الفرسسين يملكون ١١١‏ ملمون من ال 76٠‏ التى تمثل رأس المال من 
الأسهم » وهذا كاف2ى, 

وبعد شراء انجلترا أسهم الحديو وتعزيز مركزها فى مصر كانت 
فكرة الامتلاك من طريق التدويل لا تزال مسيطرة عليهسا : كتب 
النائب الجر » جون برايت > الى اللورد جرانفيل > يتاريخ ه ينابر 
سنة 5ل9م1 > يقول : « سبدو ان الرأى الذى يكتنه اللورد دربى فى 
رسائله هو الرأى السليم : ان من واجبنا ان ندعو الدول لتتحد فى 
امتلاك القناة » والاشراف عليها » وحراستها » لأن فى ذلك ضمائنا 
لمصالنا وقطعاً لدابر الغيرة9" » 

ولكن امتلاك القناة معناه ايجاد ملكمة مشتركة بين .حكوماتالدول» 
ملكية أجنسة ,بطبعتها ٠‏ « ومثل هذه الملكبة » فى رأى جلادستون » 
لا تسلم نظريا من الاعتراضات » ولا تسلم عمليا من المصساعب * 
وزيادة على ذلك فان للنة الطونة لست سابقة لأنه لا توجد ملكية 
مشتركة بين حكومات الدول9" . 

والى أن تتحقق هذه الملكمة كانت اتحلترا تعتير نفسها امالكة للقناة 
والخامية لها بالئسبة لمصر نفسها وبالنسبة للدول + يتضح ذلك بالئسة 
مصر من تصريحات هارتنجتون فى مجلس العموم » فى جلسة ١‏ 
فبراير سنة 147 : « ان الحكومة الانجليزية لم تحل محل الدبو 


)١(‏ الكتاب الاأصفر الفرنسى © قناة السويس ه1410 + ص 7.؟ 
() من أوراق جرانفيل الخطية الخاصة ٠‏ رص لاه من كتاب قناة السويس لولسن) 
(؟) من جلادستون إلى جرانفيل فى 19 بتاير سنة 141/1 + ولسن صن 2ه 


الم 


فى حقوق السيادة على القئاة » وقد أكد ذلك اللورد دربى حين كتب 
الى ستانتون فى مصر بتاريخ 5 ديسمبر سنة ١4/8‏ : « عليك أن تبين 
ان حكومة صاحة الخلالة ستعشر خرقا لفرمان الباب العاللىواعتداء على 
سلامة الاسراطورية العثماة » كل عمل يتنازل الخسديو بمقتضاءه » 
يطريقة من الطرق » عن سلطته على قناة السويس » هنذه السلطة 
المكفولة للخديو بالامتازات الممنوحة للشركة واللوائح المنظمة لها 
والمصدق عليها بواسطة الاب العالى » ٠‏ ويتضح ذلك بالنسبة للدول 
فن. تبليغ عن اللوقرد :دري الى سغير اروبا فى لندرة » تاريخ ,عابو 
سنة /141 : ه يجب ان نضع فى الصف الأول من الأحمية ضرورة 
الاحتفاظ بالمواصلات بين أورويا والشرق من طرييق فناخ السوريس» 
مفتوحة » وسلمة » و ل ار ا 
لحصار القناة أو للتدخل من نوع آخر فى القناة أو مشارفها ستعتير 
لجلا يدها باكر سنا ل و 
خارجية روسا البرنس تشاكوف بتاريخ ١8‏ مابو سنة لالا يقول : 
« ان الحكومة الروسية لا تفكر فى حصار قناة السوس ولا فى 
تعطيل أو تهديد الملاحة فى هذه القناة فى صورة من الصورة ٠‏ وانها 
تمتير القناة دولة9© » 

مما تقدم سين ان فكرة التدويل من طريق ادارة دولية على غرار 
لجنة الطونة تطورت الى ايجاد ملكية دولة فى القناة » خصوصا بعد 
كتراء الفنية الدبو فى نوفمر سثنة هلإم١‏ »> سما وان امتلاك. 
الأسهم > مع بقاء الشركة » لا يكفل لها السيطرة على ادارة القناة ». 
كما أن انشاء لنة ادارية دولية لا يكفل لها الا سبطرة.مؤقتة لأن 
كل نظام ادارى دولى ينشأ فى ظروف استتتائئة معينة ولأجل معين 


», قتاة السويس‎ ٠ مصر‎ ٠ سجلات وزارة الخارجية القرنسية . مذكرات ووثائق‎ )١( 
١١6١ *ا (الاكمظ ب ١6ؤىىذها ) محلد‎ 


لذ 


أى آنه لا يعطل السادة الاقليمسة الا الى خد وبصفة مؤقتة » كما أن 
شراء شركة القناة وشراء حقوقها » ولو بالتنازل الودى » لا ينقض 
حقا من حقوق السيادة والملكية المصرية ٠‏ فلم بق الا الامتلاك 
الدائع ( الدولى ) الذى يضمن لانجلترا > باعشارها الدولةالرئيسية »> 
الحصول بصفة دائمة على النصب الأكبر من أرباح القناة الوفيرة > 
وعلى المزايا السياسية والعسكرية التى تجعل لها الهيمنة على طريق 
الهند ٠‏ ولكن القناة لست ملكية خاصة ٠‏ القئاة جزء لا يتجزء من 
أرض مصر > سواء اعترفت بذلك انحلترا أو لم تعترف ؟ وشراء هذا 
الجزء الذى لا يتحزاً لا يمكن ولا يحوز قانونا الا اذا أمكن. وجاز 
شراء الكل » أى مصر » لذلك اتحه تفكير انجلترا الى الامتلاكالفعى 
من طريق احتلال مصر كلها ووضع يدها على القناة » وهو.ما ثم فى 
سنة لم > ولكن عدموجود صفةشرعية لهذا الاحتلالأو لهذا الامتلاك 
الفعلى أضعف مركزها بين الدول » فكان لا بد من التفكير فى 'نظام 
دولى يؤمن لها مركزها فى صورة من الصور ٠‏ 


- ”4- 


مؤغر باريس واتفاقبة الامستانة 
خم ا مزاخ ا 


كتب قنصل فرنسا من الاسكندرية بتاريخ ١4‏ أغسطس سنة 
*88 أى قل تصريح الخديو للانجليز باحتلال برزخ السويس 
عسكريا بسومين : « أما فيما يتعلق بحيدة القناة فان مستر ماليت (قنصل 
انجلترا ) يعارض فها بكل قوة “٠٠‏ وفى اعتقادى أن ححدة القناة 
تنحقق اما بتحريم جميع السفن الحرنبة واما بقبولها جميعا ٠‏ والحيدة 
بمدلولها الأول لا يمكن تحقيقها عملا ٠‏ وأرى أن تطبق على القناة 
القاعدة المشعة فى المين والنقط الواقعة فى الماه الاقلمية » وهى أن 
تبقى مفتوحة لمع الأمم التى ليست فى حرب مع صاحب السيادة 
الاقلئمسة » وأن سفننتين محتريتين تستطيعان الدخول فى القناة ولكن ” 
بشرط أن لا ترتكبا فيها أى عمل حربى +٠‏ وأن لا تخرج الثئيةا. 
منهما الا بعد خروج الأولى بأربع وعشرين ساعة ٠٠٠‏ وبذلك تحترم: 
السسادة الاقلسمية ٠‏ وفى هذا الكفاية الا اذا تمكذ تانجلترا من تدعيم 
نفوذها هنا بدرجة تجعل لزاما كل حرب معها حربا مع مصر *٠‏ 
ويلوح لى ان تدخل الاتحليز ( فى مصر ) .بهدف الى امتلاك القناة 
ليصيروا وحدهم سادتها فى زمن الحرب ٠‏ وقد .يحققون هذا الهدف 
بسهولة اذا كان للخديو حق مقرر فى اغلاق القناةة أمام السفن 
الحربية كحق السلطان فى اغلاق الإسفور ٠‏ ولا شك انهم يتوقعون 
ان مركزهم سبقوى الى حد .سمح لهم بالتصرف المطلق فى ارادة 
0 


الخدت 9ك» 

والواقع انه بعد الاحتلال أصبحت انجلترا تخثئى حيدة مصر » 
وحدة القناة وحيدة البحر الأحمر لأن هذه الحمدة تتعارض مع 
مطامعها فى مصر ٠‏ ولكنها فى الوقت نفسه ريد سكوت الدول على 
احتلالها واطالة أجله ( كانت فرنسا بوجه خاص تلح فى: طلب 
الجلاء ) كما تريد التخلص من الوصاية الدولية المضروبة فى مصر 
على اعشار ان الاحتلال سكفل انهاء الظروف والا حوال التى خلقت 
فنها هذه الوصاية ( منشور اللورد جراتفيل الى الدول فى ”# ناير 
سنة 8م١1‏ ) ش 

ففكرة الحيدة لم تكن خالصة لا من وجهة مدلولها فحسب ولكن 
من وجهة ارتباطها بعوامل الموقف فى مصر والرغبة فى تشته 
وتمريره ٠‏ لذلك يسما كانت انحلترا من ناحبة » تعلن على الملا" 
« ضرورة ضمان حرية الملاحة فى فناة السويس الى الأبد م12 106 
وجعل -القناة محايدة فى زمن الحرب » ومفتوحة لتحارة أمم العالم 
قاطبة فى زمن السلم دون أى تمبيز » كانت > من ناحية أبخرى تعمل 
على حازة القناة بشراء جميع الاأسهم الناقبة أو بناء قناة ثانية فى 
برزخ السويس » تحت الاشراف الانجليزى » بالاتفاق مع دلسبس»٠‏ 
' وقد كان مصير هذا المشروع الاأخير فى مجلس العموم البريطانى/» 
الفشل التام ( يوليه سنه ١88+‏ ) 

+ و | 

هذه هى الظروف التى سبقت وتم فيها اجتماع مؤتمر بارس فى 
سنة ه44١‏ من أجل « حرية استعمال قناة السوس » » وقد انعكست 
هذه الظروف فى مناقشات المؤتمر ٠‏ لذلك نرى لزاما عدنا ان تحلل 


)١(‏ سحلات وزارة الخارجية الغرنسية + مصر ٠‏ هراسلات سبياسية مجلد هلا 


0-7 لد كم 


محاضر جلساته لان هذه المحاضر هى التى تكشف عن أسرار 
اتفاصة الاستانة الى وضع المؤتمر قواعدها ( 1844 ) 

فى «٠‏ مارس سئة 14486 اجتمعت لنة مؤلفة من ملدوبى 
حكومات ألمانيا ء واللمسا والمجر > وفراسا > وبريطانيا العظمى » 
وايطاليا » وروسسا » وتر كا > واسبائما » وهولنده » ومصر ( وهذه ؛ 
الاأخيرة بصوت استشارى فقط ) » لايجاد « نظام نهائى » »> فى ومقة ‏ 
دولية » يكفل لمع الدول فى كل الأوقات حرية استعمال قناة 
السورس» على ان يتحققهذا النظامقى حدود منشور اللورد جراتضشل 
الى الدول فى "# ينابر سنة ١8488‏ ال 

ولكن حدود هذا المنشور كانت ضقة متنافرة فشرير بقاء الاحتلال 
والرغبة فى التخلص من الوصاية الدولية وروح المنشور العامةلا يمكن 
أن ينشأ فى نطاقها نظام « يضمن حرية الملاحة فى القناة الى الا بد ب 
ويجعل القناة محايدة الخ » كما جاء فى المنشور نفسه أو « نظام 
نهائى ٠‏ يكفل لجميع الدول حرية استعمال القناة ٠ه‏ وهو غرض 
المؤتمر الأسامى » لذلك سسنظر مندوبو انجلترا الى هذه الحدود أولا 
عند تحقيق الغرض وصاغته » وسينظر مندوبو فراسا والدول الى 
الغرض أولا لتومسيع الحدود يما يتلاءم معه ٠‏ وقد كان هذا الخلاف 
بين وجهتى النظر سبب نضال عنيف ظهرت بوادره فى الجلسة , 
الأولى التى تقدم فيها كل من مندوبى فرنسا واتجلترا بمشروع 
للاتفاية ' وهذا نص المشروع الانجليزى : ١‏ 

2») 

سقى قناة السويس اللحرية حرة ومفتوحة دائما » فى زمن الحرب 
وفى زمن السلم » » كممر محايد لكل سفيئنة تحارية أو حرربسة » عابرة 
.من بحر الى الآخر » دون أى نمز بين الدول » على أن كع ادن 
الرسوم المقررة وتنفدذ اللوائح النظامية الخارية 


ؤ5 سا 


وبناء على ذلك لا تخضع القناة لاستعمال حق الخصار الخربى ©. 
ولن يقوم عائق > باعشارها ممرا محايدا » أيا كانت اللروف » فى. 
سبيل اجتيازها من بحر الى الاآخر ٠‏ 

2597 
لا يحوز انزال جنود أو ذخائر حرسة فى القناة 
: "2 

لا يحوز للسفن الخربة لدولة محاربة القيام بآأى عمل عدائى فى. 
القناة أو ادخال غنائمها فها أو الاقامة فضها مدة تزيد عن ١/4‏ ساعة. 
الا فى حالة تعطل قهرى »> وفى مثل هذه الخالة يتحتم على السفينة 
الرحيل فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 

مشارف القناة » والمين التابعة لها » و كذلك ماه مصر الاقللسة 

22020 65 ( 

لا يحوز اطلاقا تحهيز سفن الحرب » التابعة لدول محارية » فى, 
القناة أو فى المين التابعة لها 

كما لا يحوز تزويدها بالذخيرة والمؤونة الا فى حدود الحاجة. 

د(ه) ٠ش‏ 

بنود المواد * و " و 4 لا تطبق على العملمات الحريبة أو اجراءات. 

القمع التى يتطلبها الدفاع عن مصر أو المحافظة على النظام العام ٠‏ 


دثيح") ٠‏ 
لا تقام :تحصينات على مسافة أقل من كيلو مترا من ساحل,. 
القناة ٠+‏ 

7ا» 


جميع اصلاح نفقات التلف الذى تحدثه احدى السفن الحربة فى. 
القناة تكون على عانق الحكومة التى تنتمى اليها السفينة» ويكون الدفع, 
فى أقصر مهلة ٠‏ د 
ب # ا مه 


ديم)» 
تخد صاحب السمو م التدابير الضرورية » فى حدود 
امكانياته » كلما دعا الأمر » لاحترام تتنفيذ الشروط التى تفرضها 
الاتفاقية الخالية على السفن الخرببة التى تستعمل القناة ٠‏ 
رة) 
لا تتضمن الاتفاقِة الخالية أى مساس بحقوق صاحب السمو 
لخديو فمما جاوز المواد الخاصة المتقدمة والمذكورة أعلاء «٠‏ 00" 
(ر+١»)‏ 
تتعهد الدول المتعاقدة بعرض المشروع الخالى على الدول الأخرى 
والسعى فى الحصول على موافقتها ٠‏ 


هذا كل ما تضمنه المشروع الانجليزى وهو يكشف عن القلق من 
الناحية العسكرية من جهة الدول » مهما تكن الصغة عامة وشاملة > 
فاحتلت الشئون الخربمة المواد ١‏ ( الفقرة الثانبة ) ول وم و4 وه وه 
ولا من المشروع الذى لا يزيد على عشر مواد ٠‏ ثانيا : تقرير حسدة 
القناة جاء بطريق غير مماشر وعرضا فى المادة ١‏ « باعتارها ممرا 
محايد! » وكان يحب ان تفرد لها مادة خاصة مستقلة ٠‏ ثالثا : ذكرت 
المادتان لم و ه سلطة صاحب السمو الحديو وحقوق صاحب السمو 
لخديو وكان الأفضل ذكر الحكومة المصرية بدلا من الخديو الذى 
كان يتخفى الاحتلال وراء سلطته ٠‏ رابعا : جاء فى المادة لم ان الخديو 
تخد جسع التدابير الضرورية ( العسكرية ) فى حدود امكانياته » 
ومعنى ذلك ان الخديو لس له الحق أن يستنجد بتركيا » وبذلك تتحل 
الختر ا جل تر كا وتحل السادة التدليلة النتضية محل السنادة 
القانوسة الثابتة ه خامسا : ان التدابير التى نصت علليها المادة لم 
لا تخص الا ه احترام تنفذ الششروط التى تفرضها الاتفافة على 
السفن الحربة التى تستعمل القناة » وفى ذلك حد من سلطة الخديو 

يرن 5 


فى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية كلها ٠‏ سادسا : لم يزد نص واحد 
صريح على السادة الاقليمية مع ان هذه السيادة هى أصل الحقوق 
كلها ٠‏ ولعل انحلترا أرادت بذلك تنحية نركيا باعتتارها صاحة 
السادة مع مصر ٠‏ سابعا : وأخيرا على فرض ان ححدة القناة ؤحقوق 
السيادة مؤكدة كاملة فى الاتفاقية فان المادة ( ه ) كفضلة بنقض ححدة 
القناة وحقوق السيادة جميعا ٠‏ وهى ترمى الى الحصول من الدؤل 
بطريق غير مماشر » على الاعتراف بالاحتلال.وتصحيح مركزه غير 
الشرعى » بالتسليم له ببحق الدفاع عن مصر ‏ وفى هذا معنى الحماية 
. أيضا ‏ ضد أية دولة « معتدية » تحاول اخراجها بالقوة وبحق 
المحافظة على النظام وقمع الحركات الوطنية ٠‏ ومعلوم أن انجلترا 
احتلت مصر بححة المحافظة على النظام والعرش ضد عرابى ونورته 
ومعلوم أيضا ان مفاوضات الخلاء مع درموند وولف ستفشل فى سنة 
لالم يسبب تمسلك انجلترا بحق العودة لقمع الحركات « والقلاقل » 
والمحافظة على النظام ٠‏ 

أما المشروع الفرنسى فيناقض المشروع الانجليزى من أساسه 
وهو ينص فى المادة الاولى على حرية المرور وفى المادة * على عدم 
اقامة تحصينات أو نقط عسكرية على القناة أو فى مشارفها وعدم 
السعى للحصول على أى امتياز خاص تجارى أو اقليمى ٠.‏ الخ * 
وفى المادة السادسة على تأكد حق الحكومة المصرية فى اتخاذ 
التدابير اللازمة فى نطاق الحقوق المخولة من السلطان > للدقاع 
عن البلاد » وقى حقها فى الاستتحاد » عند اللزوم > بالباب العالى 
والدول المتعاقدة » وفى المادة م على تأكيد « حقوق السيادة » الخاصة 
بالسلطان و « الحقوق الاقليمية » الخاصة بالخديو ٠‏ وهذا المشروع فى 
جملته يؤكد حقوق سسادة مصر وتركيا بالنسسبة لانجلترا » حتى 
يحرم انجلترا من حق البقاء أو التدخل » ولكنه يبتقص من هذه 


ت 52 


الحقوق بالنسة للدول ومصاللحها من طريق التدويل الذى نصت عليه 
المادة 6 : ش 

« تتألف لنة من مندوبى الدول الوفنة عن سرح لندرة المؤرخ 
/اة مارس منة 86م ( هذا التصريح يشيه فى أساسه بلاغ ” ينابر 
سنة “م ) ومن مساعديهم قواد سفن الموليس التابعة لهذه الدول. 
والمقدمة فى ُغور القناة » ومن مندوب عن الحكومة ااعثمانية ومندوب. 
عن اللكومة المصرية ٠‏ وستكون مهمة هذه اللحنة التكفل يحماية 
القناة ٠‏ وعليها ان تعمل » بالاتفاق مع شوكة السويس » على ضمان 
تطبسق قوانين الملاحة والبولسس » وأن تشرف » بضفة عامة » على 
تنفد مواد الاتفاقة الخالية » وأن تمحيط الدول بالاقتراحات التى, 
تراها مناسة لضمان هذا التنفيذ » 

هذه المادة 4 من المشروع الفرسى ستكون مثار مناقئمات حامية 
فى المتمر : وستتحطم فى النهاية على دفاع انجلترا بصفة خاصة + 
وظاهر ان هذا المشروع كان يرمى الى ايجاد نظام اشراف دولى على. 
القناة » ولو كان ذلك على حسان حقوق مصر وحقوق الشركة 
الفرنسسة نفسها > والواقع ان هذا الاشراف > كان المقصود منه فى, 
الحقيقة حماية حقوق السسادة الاقلسمبة وحقوق الشركة المعمترف بها 
من استلاء المحتل عليها ٠‏ ولا عبب فى المادة 4 من هذه الناحية الا.فى. 
٠‏ انشاء لْنة دولة فى القناة دون تحديد أجل لها أو النص على صفتها 
الوقشة خصوصا وان هذا التدويل كان وليد ظروف الاحتلال » 
يزول بزواله + وذلك بصرف النظر عن ان التسدويل القسترح كانه 
باطلا من أساسه ٠‏ 

وضل ان نعرض للمناقشات التى جرت فى اللجنة الفرعية يحسن 
هنا أن تذكر ان مندوب قرسا ء فى نهاية هذه المنافئشات > رفع تقريرا 
الى اللحنة العامة عن أوجه الخلاف الأساسية فى مشروع اللجنة 
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الفرعية فلخصها فى قوله : « يتمسك مندوبو بريطانما بأن مكون 
السلطة الاقلدسة هى المكلفة لا بتنفيذ المعاهدة فحسب بل بالاشراف 
على هذا التنضذ أيضا» فى حين يرى مندوبو فراسا ترك أمر الاشراف 
للدول ممثلة بواسطة لطْنة دولية يرآسها مندوب من تركنا » 
د 6د نر 

الاشراف الدولى : انعقدت اللحنة الفرععة فى 5 مايو سئة مم١‏ 
ودعا الرئس زملاء. الى مناقشة المادة 4 من مشروع الاتفاقية الفرسى 
الخاصة « بانشاء لنة دولية للاشراف يصفة مستديمة ومنتظمة على 
تنفذ المعاهدة الخاصة بحرية المرور فى قناة السوس ٠‏ وقد عرض 
المادة بعد تعديلها وهذا نصها : 

« تجتمع برئاسة مندوب خاص من تركيا لخنة مؤلفة من مثلى 
الدول الموقعة على تصرح لندرة » والتى سيتضم اللها مندوب عن 
الحكومة المصرية » وستكون مهمة هذه اللحنة التكفل بحماية القناة 
والتعاون مع شركة السويس لضمان تطبيق فوانين الملاحة والبوليس» 
وتشرف » فى حدود اختصاصاتها » على تنفيذ مواد المعاهدة الخالية » 
وتحبط الدول علما بالتدابير التى نراها مناسسة لسن تنفيذها 

ومن المتفق عليه أن وظفة هذه اللجنة لن يكون لها أى مساس 
بحقوق السسادة التى لصاحب الخلالة السلطان » 

وبعد تلاوة المادة شرح الأسباب التى دعت حكومة الجمهورية الى 
عرضها فقال : 

« ان اللجنة فى المواد العششر ( من المشروع العام ) التى وافقت 
عليها قد أرست الممادىء التى يجب أن سود الى الأبد فيما يتعلق 
,بحرية استعمال القناة والنظام الذى تتمخض عنه ٠‏ ولكن كل هذا 
المجهود قد يذهب عرئا اذا اكتضنا باعلان المباذىء دون التفكير جديا 
فى الوسائل التى من شأنها أن تسود المبادىء 
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« وهذا هو الغرض من الاقتراح الفرتسى الذى يدخل فى نطاق 
الضرورات التى أشار اليها بلاغ اللورد جراتفيل الى الدول » وهو 
على أية حال يتمه ويسد النقص فنه ٠‏ وقد ذكر اللاغ : « انه يجب 
ارغام السفن الحربمة فى القناة على تنفيذ الشروط المفروضة عليها » ٠‏ 
وهذا حسن » ولكن لا يكفى العمل على تنفيذ المعاهدة فى وقت 
الحرب > بل يجب العمل على احترام تنفيذها فى وقت السلم أيضا 
« ان حكومة الجمهورية ترى ان هذه المهمة الكيرة هى بلا شك» 
كما جاء فى بلاغ جرانفيل » من حق السلطة الاقليمية » ولكنها 
تعتقد انه يحب الحد قللا من هذه السلطة » وأن يوكل الى الدول 
المتعاقدة أمر الاشراف الأعلى على هذه المهمة » اشراف يكفل للجميع 
ضمانات مادلة وللحكومة المصرية سلطة لا بد منها للقيام بالمهمة 
الملقاة على عاتقها 

« ان الدولة الاقليمية وحدها لا تستطيع أن تضع فى قضة يدها 
مصير تتحارة العالم ٠‏ ولن تستطيع أوروبا أن تكل الى مصر »> دون 
حد أو احشاط مهمة تنفد المعاهدة » 

وقد ميز المندوب بوضوح بين تنفد المعاهدة والاشراف على هذا 
التنفذ فقال : « ان حكومته تعتقد انه اذا كانت أعمال التنفيذ يحب 
تركها للسلطة الاقلسسة وشركة القناة » فان الاشراف بسحب أن يكون 
من شأن ممثلى الدول بالاتفاق مع الدولة صاحبة السيادة 

« ان المشروع الفرسى الذى يجعل هذا الاشراف فى شكل لطلنة 
يستند الى سوابق دبلوماسة » وحسينا أن شير الى نظام نهر الطونة 
فان لنة الطونة تشرف على تنفيذ الموائيق السياسية التى أوجدت 
النظام الخاص لهذا النهر ٠‏ وليس ذلك فحسب » بل انها تتولى » 
بواسطة عمالها » وبميزانتها الخاصة » تنفيذ جميع القرارات التى 
تراها تنفق مع روح مهمتها ٠‏ ولأ شك ان اللجنهة تملك سلطات 
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واسعة يبدرجة انجعلها فى الواقع صاحبة السيادة فى منطقة النهر .. 

« على أن الحكومة الفرنسية لم تر الذهابٍ الى هذا المدى > فنما 
يتعلق بالقناة » احتراما للماب العالى والمركز الخاص لشسركة القناة 
العالة ٠‏ وهى ترى ضرورة الأخذ على الأقل بجزء من الضمانات 
التى انفردت بها الدول الساحلية وغير الساحلة فى نهر الطونة » 

ثم نهض مندوب النمسا واللجر مؤيدا » قال : « ان نظام لخنة 
الطونة الأوروبية ,يخلق سابقة لاقامة نظام دولى فى منطقة واقعة تبحت 
سيادة دولة واحدة » ولكنها ملتقى المصالح الكبرى للدول الأخرى » 

وبعد ما أيد معظم المندوبين الاقتراح التوابيي و تارب الجر 
وشرح أساب اعتراضه عليه > قال : 

« ان المادة 4 » فى رأى عدد من المندوبين »> قائمة على أساس. 
تشابه بين قناة السويس ونهر الطونة مع ان هذا التشابه لا وجود 
له على الاطلاق ٠‏ أن : ا 
كثيرة » وقد كانت 'حالته المادية » فى وقت ائشاء اللجنة الدولة > 
تعوق الملاحة فكان لا بد من القبام بأشغال كيرة لتطهير قاع النهر ٠‏ 
ولا كانت السفن التى تحتازه تخضع بالتوالى لقوانين كل دولة من 
ا اي ال م 
النهر جميعه وسن قوانين موحدة للملاحة > وابحاد « تعريففة 
للرسوم » وانحاز أعمال ضخمة واستعمال عدد كبير من الموظفين 
لادارة شئون الملاحة ٠‏ ولتحقيق هذه الأغراض المتنوعة والاشرافه 

عن نظام لتر مالي كن سو ااانه له اراي 

« فأى شه اذن بين حالة كتلك وبين المع الذى نحن بصدده» 
موضوع ضمان حرية المرور فى فناة السويس ؟ 

« ان القناة تمتد فى أرض دولة واحدة » وهى تابعة لشركة خاصة 
تحكمها امتتازات وقوانين الدولة الاقليسة ٠‏ وقد نفذت الشركة 
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مشروع القناة كله بمالها كما أنها تدير الملاحة بلوائحها الخاصة 
وبمعونة عدد كبير من الموظفين والفين ٠‏ فمن هذه النواحى كلها 
لا يوجد فرق بين شركة قناة السويس وبين.شركة سكة حديد 
تخترق مصر ٠‏ فلماذا اذن نحاول التدخل فى شؤون الشركة ». 
خصوصا وانه منذ افتتاح القناة لم تقم أبية صعوبات لا مع السفن 
التجارية ولا مع السفن الخربية ٠‏ وقد سارت الأمور بنظام "نام ٠+‏ 
فكل ندخل من جانب لْنة دولية فى شؤون الملاحة فى القناةسيكون 
عديم النفع » بل سيكون ضارا من نواح كثيرة + ويجب ان لا يغيب 
عن الأذهان ان بريطانيا العظمى التى تتفوق مصالحها على مصالح 
الجمبع » اذ تمثل تجارتها 6م فى المائة من تجارة القناة » لا تطلب 
ضمانات أخرى »> ففى الضمانات الخالية الكفاية وزيادة 

« ان فكرة تكوين طْنة لم تخطر على بال الحكومة البريطانية ( ! ) 
وليس لها ذكر فى نقط البلاغ ٠‏ ان النقطة رقم » تترك للدولة 
الاقللمية وحدها مهمة احترام تنفيذ المعاهدة ٠‏ وبذلك يكون الاقتراح 
الفرسى على النقيض تماما من هذا النص ٠‏ واللجنة الفرعية تعلم أن 
قبول هذه النقطة أو هذه القاعدة من البلاغ شرط أساسى للاتفاق 
ال مرجو عقده » 

ثم قام ريفرس ولسن > المندوب الانجليزى الثانى وقال : « ان 
انشاء لحنة دولية معناه وضع سلطات ثلاث على القناة بعضها تجاه 
بعض : الأولى ‏ الحكومة المصرية باعشارها الدولة الاقللمبة ( + 4 
الشركة بمقتضى امتازتها ( ” ) اللحنة الدولية بمقتضى المعاهدة » 

وتكلم بيرانتونى » المندوب الثانى الايطالى والمستشار القانونى 
والسسامى بوزارة الخارجبة الايطالنة » فقال : « انه يعتقد ان الحق 
التاريخى والعرفى الذى ينظم حيدة نهر الطونة لا يصلح لان يكون 
سابقة يمكن الاستناد اليها لتطبيق المادة 4 على فناة السورس ٠‏ أن تاريخ 
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الموضوع معروف : بعد حرب القرم دخلت تركيا فى مجموعة الدول 
الكبرى وعادت الى سادتها » من طريق التنازل » منطقة مصبات 
الطونة جميعها فأتيحت بذلك الفرصة للدول السبع » المتعاقدة فى 
معاهدة بارس » للتدخل فى تنظيم ملاحة النهر » ولكن واضعى 
المعاهدة لم يفتهم ان يميزوا بين الاشراف الأودوبى وبين حقوق 
الدول الساحللة » وتقرر أن ترد اللحنة الاوروبية > بعد سئتين > الى 
لحنة الدول الساحلية م اختصاصاتها . وكانت وظفتها تنفيذ الاعمال 
الضرورية لعل الملاحة صالحة بعد ابزاكاتشا وفى مناطق البحر 
المحاورة ٠‏ وكانت وظيفة طلنة الدول الساحلية وضع قوانين الملاحة 
وبولس السواحل والاستعداد لصانة الملاحة والمحافظة عليها » بعد 
حل اللحنة الأوروبة > فى المصات وأجزاء البحر المصاقفِة ٠‏ 
ه ولأجل ضمان تنفيذ القوانين م كان للدول الحق فى ابقاء مركبين 
خفيفين فى المصبات ٠.‏ 

« مما تقدم يتين اهتمام مؤتمر باريس بمطالب حكومات الساحل 
الوطنية واهتمامه بحاجات حرية التجارة الدولية ٠‏ وقد تقرر ايضاء 
بالنسة للمحاربين > النص على ححيدة النهر وتحريم اقامة تتخصيتات 
2 

« وقد ظهرت الصفة المؤقتة للحنة الأوروسسة من :صوص معاهدة 
اسئة 1455 التى مدت أجل اللحنة للدة خمس سنوات » ثم أطالت 
( معاهدة لندرة ) مدتها اثنتى عشرة سنة اخرى ... ثم جاءت معاهدة 
برلين سنة 4/ا وغيرت نظام الملاحة فى النهر وجنسية سواحله لان 
روسيا باستعادتها أراضى بساراببيا على فرع كليا ومصب النهر من هذه 
الناحية أصحت دولة ساحلة .. 

« ان قناة السويس شىء آخر يختلف بالمرة عن نهر دولى »> وحبث 
لا توجد دول ساحلية لا حاجة الى ايجاد نظام دولى مشترك ,يمارس 


»© له 


حق السيادة صمدخدتصووووح و كل ما يتعلق بادارة القناة وصاتتها 
د حددته الفرمانات ٠‏ على انه ,يحب النظر الى القناة » من ناححة 
أخرى > باعشارها بوغازا دولا خلقته عبقرية الاسان ورأس المال 
الدولى ٠‏ والقانون يعترف يسجرية المواغيز ولكنه لم يخضعها لاشراف 
لجان دولية تجتمع فى أرض الدولة التى تمتلك السواحل ٠‏ وقد* 
عكست الآية فيما يختص بمصر » وكان للدول وجه آخر اذ جاء فى 
بلاغ لندرة بالنص : « نظراً الى ان الدول قد أجمعت على ضرورة 
اجراء مفاوضات تهدف الى عقد اتفاقة لانشاء نظام نهائى يكفل فى 
كل وقت » لجميع الدول » حرية استخدام القناة الخ » 

ثم استعرض مندوب ايطاليا الحلول المختلفة وقال : « انه لا داعى 
لاشاء لنة خاصة اذ توجد فى مصر هئة سساسسة مهمة أعضائها 
السهر على تنفيذ المعاهدات واحترامها » كما ان من واجاتهم » فى 
زمن الحرب أو فى زمن القلاقل » حماية أملاك وأشخاص وحقوق 
دولهم ورعاياهم » ١‏ 

وفى جلسة اللجنة الفرعصة المنعقدة فى 1١‏ مايو سنة وؤزم١‏ 
(.محضر رقم 98 ) استمرت المناقشة فى نفس المادة 4 وابتداً 'الكلام 
مندوب بريطانيقال : « فى اخر الاجتماع السابق اراد مندوب 
النمسا والمحر > فيما تعلق بحرية المرور > ممائلة فناة السوسن 
القت الى عدل بن ضري ع شد ال اقزال: سفن النتياء فى 
القانون : 

ه ان مندوب بريطانيا العظمى يلفت النظر الى أن أولئك المؤلفين 
: كانوا يتكلمون عن مضايق طبعية لا عن ممرات صناعية أنشأتها 
الصناعة البشرية على أرض دولة مستقلة ٠‏ ولا يمكن التسليم اطلاقا 
بأن حق المرور » من طرق المواصلات التى من هذا النوع » على 
الرغم من انها تصل بين بحرين > بخضع لارتفاق:دولى ٠‏ وفيما 
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يختص بقناة السويس فذلك ارتفاق لا سند له من الواقع أو القانون. 
اذ لا يوجد أى شبه بين قناة السويس وبين مضيق بحرى » | 

م تكلم منسدوب بريطانيا عن الشركة وقوة مواردها وفنها 
ونظامها » وأشإر فى -ختام كلامه الى القلق الذى يساور بعض النفوس 
عن مستقمل القناة بعد انتهاء أجل امتاز الشركة فقال : « لا داعى ' 
للقلق فى الوقت الراهن + ويكفى فئ المعاهدة الخالية » وضع مبادىء 
نابتة لا تتغير ولا تددل » على أن ترك للأجال القادمة أمر اجراء 
التعديلات التى قد مدعو اللها الظروف » 

8# # عو 

الواقع ان معركة التدويل كانت معركة حامية وقد انتهت بانتصار 
الاقتراح الايطالى الحاص بوكول الاشراف النظرى الى ممثلى الدول 
فى هصر بصفتهم حيئة والفعلى الكامل الى الحكومة المصرية ٠‏ أما 
المعركة الأخرى » معركة السادة ( بالنسبة لانحلترا ) فقد انتظمت 
معظم مواد المماهدة » وكان كلا الفريقين يحاوط ويداور فى كل 
صغة وفى كل كلمة “تعلق بهذه السسادة ٠‏ ولكن النزاع الحقة 
كان فى عدم وضوح الغرض أو فى تباين الأغراض عند كلفريق* 
ففريق انجلترا كان يريد التويق فسرا بين السيادة المصرية وبين 
مركز انحلترا الخاص »> والفريق الذى تتزعمه فرنسا كان بريد 
التوفيق بين التدويل الادارى وبين السيادة أى الجمع بين النقيضين * 

والحقيقة ان مصدر الصعوبات كلها كان فى عدم الاخلاص الذى 
يوجه السياسات المختلفة + روى سفير فراسا فى لندرة > فى برقة 
له بتاريخ , .يونية سنة 1441 : « ان مناقشة جرت ببنه وبين اللورد 
سالسبرى بخصوص الخلاف على بعض نقط المشمروع كمسألة 
الدفاع عن القناة بواسطة الخديو والباب العالى ٠٠‏ » فلم يجد السقيل 
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بدا من الالتفات الى اللورد فى حركة صريحة قائلا : « ان منشأ 
الصعوبات كلها لم يكن هناك ( أى فى الصيغ ٠٠‏ ) ولكن فى سوء 
الظن المتبادل بين انجلترا وفرنسا ٠‏ فكل منهما مقتنم بأن الآخر يريد 
الاستملاء على القناة » وختم السفير كلامه : « بأن ضمان ححدة القناة 
فى اتفاشة دولية خير كفيل بازالة سوء الظن وتسوية الخلاف » 

وقد كانت فرسا فعلا » كما رأينا » ترمى من وراء التدويلومنى 
مشروع انجلترا القديم » الذى تكلمنا عنه > الى الهيمنة على القناة 
بفضل مر كزها المالى والسيامى والثقائى فى مصر »> ووجود الشركة 
الفرنسية > وتضامن الدول معها فى الاشراف ٠‏ وكانت اتحلترا 
تحارب التدويل لتتمكن من الانفراد بالسادة الفعلة بلا رقب 
يحاسبها » وأكثر من ذلك : كانت انتريد من التدويل » كما صبغ فى 
مشروعها » أن يصحح مركزها غير الشرعى فى مصر ٠‏ 

ولو كانت فرصا مخلصة لما تمنت مشروعا اتحلزيا قديما قائما على 
أساس غير سليم من المائلة بين نهر » وأى نهر > وقناة ٠+‏ أساس 
لا يصلح أن يكون سابقة كما قال مندوب ايطاليا . على ان اختالاف 
اتجلترا وفرنسا فى المؤتمر ساعد على تجاح المؤتمر فى دراسة 
الموضوع فلم يترك ناحية الا وفاها حقتها من البحث حتى أرمى 
القواعد لاتفاهة دولية صحيحة 

هن ل الفوض كلل لو انين 
فى مسألة الاشراف » وتكتفى الاان بأن نقرر ان المؤتمر بعد انتهاء 
لمنته الفرعية من مناقشة مشروع التدويل الادارى ذهبت منه الروح 
المزيية واتحه فى مجموعه الى الرغبة فى ادخال مواد جديدة تؤكد 
السيادة الاقليمية وتؤمنها من كل اعتداء ٠‏ ولثن كانت هذه المواد لم 
يظهر لها أثر فى الاتفاقبة يسبب اعتراض انجلترا > فان ذلك لا يمنع 
من الاهتمام بها ولعل أهم هذه المواد ما يتعلق بالحيدة » فقد حدثت 
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فى اللجنة الفرعبة وفى اللحنة العامة مناقشات كثيزة حولها ٠‏ 

قال مندوب روسيا فى جلسة اللحنة العامة التى انعقدت فى ويونيه 
سنة هم : « ان الوثائق الدبلوماسة التى سبقت تألئف اللحنة الدولية. 
تدل على الرغة الأكيدة فى احاطة المشروع بجميع الضمانات يما 
يتعلق بالقناة وماه مصر الاقليمية وان نظرة واحدة على الخريطة تدلنا 
على أن القناة من جهة البحر الأبيض تتصل بالبحر الواسع » والأمر 
يخالف ذلك من جهة السويس فى المنوب حيث يجرى بحر ضيق, 
اشبه باستمرار طيعى للممر الصناعى ٠‏ على أن سعة البحر الاحمر 
كلها لا نلمث ان تتضاءل بسبس وجود أماكن عديدة غير عميقة الأمواه. 
وصخور من مرجان متخفية تحتالماء مما بجع لالملاحة بازاء السواحل. 
وعرة جدا ومحفوفة بالأخطار ٠‏ ولا شك انه اذا لم ينص المشروع 
على ضمان خاص بمناه البحر الأحمر فان القناة ستظل معرضةللسد 
من الحلوب؟ 

5 قال + ١‏ أن تجارة سواحل الس الأحمر الهتجوزة لا يمكن. 
احتسابها فى التجارة العالمة لأن المواصلات والتجارة التى يراد فى. 
كل وقت وكل ظرف كفالة حريتها وجعلها بمأمن من حوادث الخرب. , 
ليست سوى التجارة والمواصلات العالمية التى تسير عبر المحيطات من. 
طريق فناة السويس وتصل دول أورويا بمستعمراتها وممتلكاتها 
ومنشانها التحارية فى أقصى المنوب. وفى الشرق الأقصى > فبحب. 
والخالة هذه وضع نص فى المعاهدة الخالية يكفل حيفة مياه البحر 
الأحمر أو جزء منها والا أصبحت المعاهدة خيالاً لست له أقل نشحة. 
وقد أعلن الرئئس وبعض الأعضاء ان مهمة اللجنة العملية خاصة. 
بالماه الاقلدسة فقط فقال المندوب الرومى : « ان كفالة حرية مداخل. 
القناة تحتم التوسع فى منطقة الماه المحايدة » ثم أضاف : « انه اذا لم 
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يوضع أى نص فى ذلك كانت المساواة بين جممع الدول فيما يتعلق 
بحرية استخدام القناة » مظهرا لا أكثر » 

وتكلم مندوب ايطائيا فقال : « الواقع ان الاقتراح الرومىسيؤدى 
حتما الى اعلان حيدة البحر الأحمر جميعه ولكن حتى مع اعلان 
حيدة البحر الا حمر كله فان هذه الحيدة لن تكفل خرية المرود فئْ 
القناة بالدرجة التى بريدها مندوب روسا اذ لا بد يتا من اعلان 
حيدة خليج عدن وجزيرة بريم أى المدخل الجنوبى للبحر 
الأحمر » ولعل فى سداً خرية المضايق الضمان الكافى من هذه 
الننحة ٠٠‏ » 

ظاهر أن حيدة القناة لا تنم الا بحيدة البحر الأحمر ولا تتمحمدة 
اللحر الأحمر الا اذا زالت السبطرة الانحليزية عن مداخله فى 
عدن وبريم » وحيدة القناة تتطلب أيضا حيدة مصر كلها ٠‏ كتب 
وزير خارجبة فرنسا الى اللورد سالسبرى بتاريخ 9” يولية سنة 
للم : « ان أكبر أماننا أن تتحقق فى يوم من الاآيام حيدة مصر 
جمعها لتكون متممة لمدة القناة » 

والواقع ان انجلترا تكره الدولية وتكره الحيدة ياعتبارها مظهرا 
للدولية لان أساس الدولية المساواة ٠‏ لذلك اعترضت اتجلترا على 
الادذم بن المروع الفرسبى وهى المادة وان الاهاية 6 وعايا 
1 أهم مادة »م وهذا نصها : 

« من المتفق عليه بين الدول المتعاقدة > عملا بمبدآ المساواة فى 
1 استعمال القناة » وهو أحد المنادىء إلا سامية التى تقوم عليها 
عد النافدة + أن لذ فب الكذاها الحتول © فنا يتعلق. بالتنات”+ 
على أية مزايا أو امتمازات اقليمية أو تتجارية > فى أية اتفاقات دولية 
قد تعقد » على أن 'نظل ( تركنا ) محتفظة بحقوقها باعشارها الدولة 
صاحة السيادة الاقليسة » 
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فهذه المادة على اإيجازها الضخم لا حد لمدلولها ومحتوياتها » وهى 
ليست المحور الذى تدور عليه جميع المواد الأخرى فى الاتفاققية 
فحسب » يل هى محور جميع المعاهدات التى تنظم العلافاتالدولية ٠‏ 
لأن سد المساواة م لسن أحد المادىء الأساسية ولكنه المدأ الأسابى 
للاتفاقة والمعاهدات جمعا ٠‏ وتطسقا لهذا المدأ نصت الاتفاقية على 
احترام سمادة مصر وتركيا فيما يتعلق يحق الدفاع والمحافظة على ش 
النظام . ( وكانت اتنجلترا تريد هذا الحق تبريراً لاحتلالها ) جاء فى 
المادة ٠١‏ ه كذلك لا تتعارض أحكام المواد 4 و ه و ا و مع التدابير 
التى قد برىعظمة السلطان وسمو الخديو اتخاذها فى حدود الفرمات 
المخولة له » ليضمنا » بواسطة فواتهما الخاصة » وفى حدود الفرمانات 
الممنوحة » الدفاع عن مصر والمحافظة على النظام العام » ٠‏ 

وكانت الفقرة ( بواسطة قواتهما الخاصة ) مثار اعتراض شديد 
من جانب انجلترا » لاأنها كانت تريد أن يوكل أمر الدفاع عن مصر 
والقناة لا الى مصر وتركيا وحدهما بل الى « حلفائهما » أى الى. 
« حلفاء لم يعينوا بالذات » ٠٠‏ الى اتجلترا « الخليفة » التى تريد بذلك 
ان تحل محل الدول وأن تحتل لنفسها مركزا خاصا معترفا به 
مما ,يتعارض مم المادة لاا ٠‏ وود صرح اللورد سالسيرى. لسغير 
فرسا فى ١١‏ مايو سنة لإم « بأنه كان يجب ان يترك للخديو وحده 
تقدير الظروف التى يتخذ بمقتضاها التدبيرات اللازمة للمحافظة على 
سلامة القناة وأن يكون تنضذ هذه التدبيرات بواسطة قواته الخاصة 
وقوات حلفائه0؟ » 

ويلاحظ انه لا اشارة الى 5550000 ت تعمل دائما على 
تجاهل حقوق السسادة التركبية »> وحقوق السلطان +٠١‏ كما نصت 


)١(‏ الكتاب الا'صفر الفرنسى ٠‏ هن سفير فرنسا الى اللورد سالسبرى ٠١‏ يونيه 
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«لادة ( ه ) على أن « لا تتخذ الحكومة المصرية » فى حدود سلطتها 
المستمدة من الفرمانات والشروط المقررة فى المماهدة > التدابير 
اللازمة لضمان تنقيذ. هذه المعاهدة » وفى حالة عدم توفر الوسائل 
الكافبة لدى المكومة المصرية »يحرعليها أن تستنحد بحكومة الدولة 
العثمانية ٠٠‏ التى عليها تمليغ الدول المتعاقدة ٠٠‏ والتشاور معها » ٠‏ , 
.وفى ذلك اعتراف سسادة الدولة الاقليمية ( مصر ‏ ركنا ) وحقها 
فى الاشراف على تنفيذ المعاهدة والاستعانة عند الضرورة > بالدول 
لا بانجلترا ٠ ٠‏ | 

والمادة 19 تتعارض مع انشاء قاعدة عسكرية على القناة لاحدى 
الدول ولو بالاتفاق مع مصر ء كما تتعارض مع الادعاء بأن القناة 
« شريان الامبراطورية الابراطورية » لانها شريان العالم والدول 
1 جميعا » دون تمبيز » وتتعارض مع رغبة فرريق من الدول اليوم فى 
الاستثثار بالقنئاة على حساب مصر والفريق الآخر من الدول المنتفعة 
ببالقناة 

ولو كانت انحلترا منزهة عن الأغراض لا وقفت وففتها ضد المادة 
مع أن مندوب فراسا أوضح ان مؤتمر الاستانة الذى انعقد فى 
سنة 1449 > للنظر فى شؤون مصر والقناة » والخطر الذى يهددهما 
أصدر فى ه79 بونمة « ممثاق النزاهة » المشهور الذى وتعته انجلترا 
نفسها مع الدول ؟ وهذا نص العهد أو المثاق : 

ه تتعهد المكومات التى يوقع مندوبوها على هذا القرار > بأنها 
فى كل اتفاق ييحصل بشأن تسوية اللسألة المصرية لا تبحث عن 
احتلال أى جزء من أراضى مصر ولا الحصول على امتئاز خا لها » 
ولا على نبل امتياز تجارى لرعاياها لا يخوللرعايا الحكوما تالأخرى » 

وهذا كله لا يخرج عن الامتيازات الاقليمية أو التجارية ٠٠‏ التى 
بذكرتها المادة !1 


© هه 


وقد ذكر مندوب فراسا سابقة أخرى فى المعاهدة التى عقدت بين 
الولايات المتحدة وبريطاننا العظمى بخصوص قناة بنماء فى 19 ابرريل. 
مله ٠.وم1 ٠‏ وهذا نص المادة الأولى منها : 

« تتعهد كل من الولايات المتحدة وبريطانا العظمى أن لا تعمل 
على الاستثئار وحدها » لمصلحتها » بحق الاشراف على القناة البحرية . 
27 وأن لا تقيم أو تحتل حصونا أو استحكامات تهممن على القناة > 
أو فى جوارها » وأن لا تحتل أو تحصن أو تستعمر أو تفرض أو 
تمارس سلطة ما على نيكارراجوا وكوستاريكا وساحل موسكتتو أو 
أى جزء من أراضى أمريكا الوسطى ٠٠‏ 

ا تعمل كل منهما على استغلال العلاقات الودية أو النفوذ. 
أو المحالفة أو الصدافة » التى تربطها بالحدى دول أو كو 
الأراضى التى ستمر منها القناة » وذلك فى مسل الحصول » لرعاياها 
أو مواطنيها » بطريق مباشر أو غير مباشر » على مزانا أو حقوق. 
لا تمتع بها رعايا أو مواطنو الدولة الا خرى > فيما يتعلق بالتجارة. 
أو الملاحة فى القناة ٠+‏ » | 

'وكانت المادة (ه ) من الاتفاقة » وهى الخاصة بالاشراف » حتى فى. 
الضغة النهائة التى وضعها مندوب ايطاليا » لا ترضى م 
انها لم تق من الاشراف الا سلطة ش كلية والقدر الضرورى من 
الرقابة العامة الذى يتفق مع السسادة ٠‏ 

المادة #ي 

« تغهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة الى مندوبيها بمصر بالسهر 
على تنفيذها ٠‏ وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة أو 
حرية المرور فيها يجتمع المذكورون بناء على طلب ثلائة منهم برياسة. 
عمندهم لاجراء المعاية اللازمة ٠‏ وعللهم ابلاغ حكومة الحضرة 
الخديوية بالخطر الذى يبدو لهم لتنخذ الاجراءات الكضلة بضمان. 
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حماية القناة وحرية استعمالها.٠‏ وفى كل الخحالات يجب أن مجتمع, 
المندوبون مرة فى السنة للتشت من حسن تنضذ المعاهدة 

« وتعقد الاجتماعات الأخيرة برياسة مندوب خاص تنه الحكومة 
العثمانية لهذا الغرض ٠‏ ويحوز أيضا لندوب الحضرة الخديوية. 
حضور الاجتماع ٠‏ ولهذا المندوب الحق فى الرياسة فى حالة غاب., 
المندوب العثمانى 

«ويحق للمندوبين المذكورين المطالية ينوع خاص بازالة كل عمل. 

نشد شن كل تع كر صقي اإناد > بودن أذ بؤدى الى المساس. 
بحر به ة الملاحة وسلامتها التاأمة » 

وقد اعترض مندوب انحلترا على رياسة مندوب الحكومةالغثمامة. 
أو المكومة المصرية لاجتماعات مندوبى الدول وكان رد مندوب 
فرنسا ان التقاليد السساسية تعطى الرياسة دائما لمندوب الدولة التى, 
تجتمع فى أرضها لنة أجنبية ٠‏ وعلى أية حال ان مجرد الاشراف. 
المبدئى المثئل فى الهيثة السياسية التى لا تجتمع الا مرة فى السنة فى. 
القاهرة ‏ وشتان ينها وبين لخْنة ادارية دولية خاصة مقيمة فى القناة 
كان يزعج انجلترا شأن المادة م فى ذلك شأن الاتفاقية كلها + 
لذلك بقى مشروع الاتفاقية, النهائى من سنة 6ه الى سنه لالم معلقا . 
تمترض اتحلترا عليه فى مجموعه وتعطل اجراءاته الأخيرة وذلك. 
على الرغم من الخاح فرنسا فى التعجيل بقسوية الموضوع . وأخيراً ذهب. 
اللورد سالسبرى الى باريس ( اكتوبر /لم ) واتفق مع وزير خارجية- 
فرنسا على قول المشروع بتحقتل واخطار الدول فى الوقت نقسسه. 
بهذا التحفظ . 1 

( التحفظ ) ' 

« ان مواد الاتفاقة التى تسحل النظام النهائي لضمان حرية. 

استخدام قناة السويس لا يمكن تطليقها فى الوفت الخالى الا بالقدر. 


: االهث هم 


«الذى تتلاءم فيه مع الخالة الراهنة فى مصر > وهى حالة معتبرة 
انتقالة واستثنائية ٠‏ فان مواد المعاهدة الخالية لن تكون عائتا لحرية 
الحكومة الانجليزية فى العمل فى أثناء مدة الاحتلال » 

ولو كان مشروع الاتفاقة النهائى قائما على أساس المشروع 
الاتحلزى لقبلته فى الخال دون أى تحفظ ٠‏ 

وتكرر هنا ان المشروع الانجليزى بعد أن حرم على الدول 
جمعا انزال أى جنود أو ذخسرة فى القناة ( مادة *« ) وارتكاب 
أعمال حرببة أو عدائمة فى القناة أو فى المين التابعة لها أو فى مباه 
+مصر الاقليمية ( مادة 8 ) وتجهيز السفن المرببة وتموينها فى القناة 
-ومينها ( مادة 5 ) عاد في المادة ( ه ) وفرد : دان المواد ١‏ وا ” و 4 
:لا تطبق على العمليات الحرببة أو اجراءات القمع التى يقتضيها الدفاع 
.عن مصر والمحافظة على النظام العام » » أى ان كل ما كانت تطلبه 
:انجلترا من « التدويل » أو « الدولية » هو تحويل اللالة الاستثنائشة 
الانتقالية التى كانت 'شحة تدخل همجى مسلح الى حالة شرعنة 
ثابتة ٠‏ والتصديق على حرية العمل فى تعطصل حرية المرور فى القناة 
بأعمالها الحربية واعتداءاتها ٠‏ وتعطيل نظام السيادة الذى يكفلضمان 
.هذه الخرية ٠٠‏ 

وأخيرا شلت فى اتفاق سنة 8+4 الموافقة على اتفاهة الاستانة 
.بشرط أن سقى البند الأول والثانى من المادة ( م ) الخاصة بالاشراف 
غير معمول بهما . 

وبعد الحرب العظمى الأولى « وافقت » دول الأعداء الموقعة على 
.المماهدة على أن تحل بريطانسا محل تنركبا فى المعاهدة وأن تنتقل 
:الها حقوقها ٠٠‏ ألماننا فى معاهدة فرساى والنمسا فى معاهدة. سان 
جرمان والمحر فى معاهدة تريانون ٠‏ وأخيرا تركيا فى معصاهدة 
-سيقر وفى معاهدة لوزان ٠‏ 


مم ا« سه 


وبصرف النظر عن بطلان. هذه التصرفات كلها باعتبارها قسرية. 
فان السيادة التركية التى انتقلت حقوفها الى انجلترا كانت سيادة قتع 
أى سيادة ذخيلة ولم تكن سيادة أصيلة > كالسسادة الاقليمية » سيادة 
مصر » التى كان لها بالطيعة الاعتبار الأول > فمما يتعلق بالقناة » فى. 
مؤتمر باريس » ولم نذكر تركيا بوصفها الدولة الاقليمية الا تجاوزاً , 
ورغبة من الدول فى وضع تركيا فى مواجهة انجلترا لايجاد توازن. 
حول القناة 

وقد أعلن سعد زغلول فى مؤتمر لوزان » فى سنة ١9878‏ > وكان. 
يرأس وفداً مصرياً : ه ان وجود جيش اتجليزى فى أى جزء من, 
أرض مصر يهدد الحمدة التى قررتها اتفاقة سنة 1844 .. ان استقلال. 
مصر هو خير ضمان لْدة القناة الفعلية لان مصلحة الدول ومضلحة. 
مصر هنا وإحدة ٠‏ ومصر هى التى لها وحدها الحق » من الا ن. 
فصساعداً » فى حماية القناة وكفالتها . وقد خول لتر كنا بمقنضى. 
ولاينها الحق فى تقديم المعونة لمصر للدفاع عن حيدة القناة » ولكن. 
تركيا البوم مجردة من هذه الولاية » ومصر طبعا ترث هذا الحق » 

وعلى أية حال بانتهاء الاحتلال انتتهت الخالة الانتقالية الاستثنائية. 
التى كانت تعوق تنفيذ المعاهدة من جانب اتحلترا » واستردت مصر 
سسادتها وحقوقها كاملة وعادت الىالمعاهدة « النهائية ».فوتها وجدتها .. 
وقد أصبحت مصر الوم بوسائلها وقواتها الخاصة أقدر على حماية. 
القناة وحرية المرور شها بالنسبة للدول وبالنسة لانجلترا نفسها . 
وهو ما كان يرمى اليه النظام الذى أوجدته الاتفاقية ٠‏ 

فأين هى الحقوق التى اكتسبتها ( الدول ) من اثفاقية 4م > كماء 
يدعى دالاس ؟ وأين هو التدويل الادارى الذى يستند الى لاتفافية؟- 
ان التدويل الادارى الذى يتمثل فى اشاء لْنة دولية على القنامه 
لبدارتها لم يوجد الافى المادة 4 من المشروع الفرسى > وقد. 


اة- 


ااستعدت هذه اللجنة من المشروع النهائى الذى أقره مندوبو الدول 
.بعد درسه ومناقشته مادة مادة + وقد كان الاشراف الذى. نصت عليه 
الاتفاقة ( مادة م ) فى الحقبقة رقابة بالنسة لانجلترا وتعاونا بالنسبة 
لصر ٠‏ يتحلى ذلك فى الفقرة الا ولى من المادة م » التى تعهد الى 
مندوبى الدول فى مصر « أن سلغوا حكومة الحضرة الخديوية بالخطر. 
الذى ببرونه لتتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية القناة وحرية استعمالهاء 
:وفى الفقرة الا أخيرة من المادة م نفسها « ويحق للمندوبين المذكورين 
المطالبة بنوع خاص بازالة كل عمل أو تجمغ على ضفتى القناة تهدف 
أو يؤدى الى المساس بحرية الملاحة وسلامتها التامة » + لا شك ان 
انحلترا هى المقصودة لاأنها الدولة الوحمدة التى تهدد القناة بمنشا أنها 
وتحمعاتها العسكرية على ضفاف القناة ٠‏ وقد ظهر هذا التعاون فى . 
المادة ه »> وهى مادة أساسية > فمما يتعلق بحق الحكومة المصرية فى 
اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ المعاهدة > والاستعانة غند اللزوم بتركيا 
.والدول »٠٠‏ لا بربطاماه وظهر هذا التعاون فى المادة ٠١‏ التى 
ترك للسلطان والمديو » لا لانحلترا » حق « الدفاع عن مصر 
.وصيانة النظام العام » واتسخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك دون التقمد 
بأحكام المواد 4 و ه و7 وه » وظهر هذا التعاون فى المادة 19 التى 
:و تيد يكقتضافا الدول المتعاقدة » عملا بسدأ المساواة » أن لا مسعى 
احداها للحصول على أية مزايا اقلدسة أو تجارية أو أية امتيازات » 
فى القناة 1 . 

كما أن الشركة المؤممة لا علاقة لها بالتدويل وحسننا أن تذكر 
. ان المشروع الفراسى فى المادة 4 كان ينص على أن «اللحنة الدولية» 
اللقترحة « تنفق مع شركة السويس فى العمل على احترام تنفيذ 
قوانين الملاحة والبوليس » ع ولو قلت هذه المادة فى المشروع النهائى 
لترتب عليها دخول الشركة » بطريق غير مباشر > فى النظامالدوليه؛ 

25 03 


لكان" للفنول للق ع كد القضاد انعار المتركة نروك لكوي * 
المصرية حقوقها المنصوص عليها فى الفرمانات والامشازات الممترف 
ينها » من نلحمة أخرى » فى الاتفاقة ذاتها » أن تطالب اما باتشساء 
شركة جديدة لتتعاون معها فى ادارة القناة واما أن مستولى اللحنة 
الدولية القيمة على اختصاصات الشركة الادارية وتتولى مباشرة جميع | 
:الحقو ق والشؤون الادارية الخاصة بتنظم الملاحة: وصيانة القناة 
بوجباية الرسوم والأرباح الوفيرة . 

ولكن المادة ( 4 ) من المشروع الفرسى > كما قلنا » اسشتعدت 
نهائيا ٠‏ ولم يقف الاآمر عند هذا الخد بل ان الاتفاقية نصت فى المادة 
« قد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة بأن التعهدات المينة فى هذه 
المعاهدة غير محدودة . بمدة الامشاز الممنوح لك لشركة فناة السويسس 
العالمية » وبعارة أأخرى نصت الاتفاقة على عدم وجود أى ارتشماط 
أو علاقة بين النظام الدولى الدائم الذى أنشأته الاتفاة وبين شركة 
السويس « الاستغلالية » المؤقتة .. 

1 د عار عر 

ولعل خير ما نتم به هذا البحث ما قاله هتروفو » مندوب روسيا» 
فى اللحنة الدولة العامة » بجلسة ه يونبة سنة ه1846 > وقد عرف 
كيف سمو لحظة فوق ذلك المضطرب الواسع من الشهواتوالمصالح 
المتزاحمة فى قاعة المؤتمر : قال بعد أن أشر الى تضحيات: مصر. 
المسسمة ومعوتتها الصادقة فى سبل تحقيق مشروع القناة وخدمة 
مصالح التجارة العلمية «.ان الامتيازات التى حصلت عليها الشركة 
شاهد عدل ٠‏ ومع ذلك فان الحقيقة الكرى الصارخة هى ان هذا 
العمل الضخم الذى يدر ريخا لا حد له للعالم اجمع > لعل مصر 
وحدها هى الخاسرة فيه » 


د 


اللملحقات 
المشروع الغر نس 


الذى قدمه مندوبو فرنسا قى الجلسة الافتتاحية ؤؤٌتمر 
باريس بتاريخ ٠‏ مارس سسئة ١886‏ 


فى القيون ارم 


رغة:فى عمل مثاق يشت النظام الاص الذى وضع للملاحة فى 
فناة. السويس منذ الداية بمقتغى الامتازات الممنوحة من صاحب 
السنمو الخديو وفرمانات صاحب الخلالة السلطان الخ 


هادة أوللى 
تتعهد الأطراف التعاقدة أن لا تعمل عملا من شأنه المساس بحرية 
المرور فى فناة السويس > فى زمن الام اولي 0ه زمن الحرب > وأن 
تعمل كل ما فى وسعها على احترامها 
ويمتد هذا الضمان الى الترعة الخلوة التى ,يحب حمايتها من كل 
محاوله .لتعطيل محراها 
١‏ مادة 7« : 
تتعهد الاأطراف التعاقدة أن لا تقم أية كسما عن القنياء 1 
بجوارها » وأن لا تحتلعسكريا أية نقطة فى مشارفها » وأن لا تسعى 
ا لا ل ل 1 
النعة + أو أى لاق فن الماعذاث الى تعد قينا عد 7 10 ' 


568 سا 


مادة 
ا 500 
حربى تابع لها » ولا يحق لها الا ابقاء مراكب خفيفة » فى المداخل » 
تر قع رابة الحرب » على أن لا يزيد عددها عن -اثنين لكل دولة 
ومن المتفق عليه ان هذه المادة لن تمنع السفن المربة » من 
المرور > كغيرها من السفن > طبقا لقوانين الملاحة المعمول بهافى 
القناة و 32 1 
مادة 4 
تتألف لنة , من مندوبى الدول الموقعغة على تصرح لندرة المؤرخ 
/اا مارس سنة همخم! ومن مساعديهم فواد سفن المولس التابعمة 
لهذه الدول والمقسمة فى 'مغور القناة » ومن مندوب عن الحكومة 
العثمانية ومندوب عن الحكومة المصرية ٠‏ وتكون مهمة هذه اللحلة 
التكفل بحماية القناة ٠‏ وعليها أن تعمل » بالاتفاق معشركة السويس» 
على ضمان تطسق قوانين الملاحة والبولس »> وأن تشرف »> بصفة 
. عامة » على تنفيذ مواد الاتفاقة الخالية » وأن تحط الدولبالاقئراحات 
التى تراها مناسة لضمان هذا التنفذ ٠‏ 
ش مادة م : 
تنقى القناة » فى زهن الحرب » مفتوحة لجميع سفن الدولالمتحاربة 
وتتعهد الأطراف المتعاقدة أن لا يقوموا بأى عمل عدائى فى القناة 
وفى مناه مضر الاقليسسة » ولو كانت ركنا احدى هذه الدول ٠‏ ولا 
يجوز لسفن الدول المتحاربة أن تحمل منها أو تنزل فيها جنودا أو 
ذخيرة » وعلى العموم بيجب على ه هذه السفن اتباع التعليمات التى 
تضدرها اللحّة الدولية + ٍ 
ش مادة ب" 
لا نطق المادتان # و ه فبما يتعلق بالاجراءات التى ترى الحكومة 
”تصيكةات 


المصرية » فى حدود الحقوق الممنوحة من لدن صاحب اللالة 
السلطان » ضرورة انخاذها »م لصمان الدفاع عن البلاد واحترام 
تنضذ مواد الاتفافة. الخالة ٠‏ 

وفى حالة عدم وجود الوسائل الكافية لدى الحكومة المصرية فعلى 
هذه الاخيرة أن تطلب معونة الباب العالى والدول الموقعة على تصريح 
:لندرة الصادر فى و١‏ مارس شئة مذفم ١‏ 

ويحب على الدول المتعاقدة أن تتفق. فى الخال على أن تتخذ معاً 
التدابير اللازمة لاجابة هذا الطلب . 


: مادة /3 
كل دولة تتسمب سفنها الحرببة فى احداث أى تلف بالقناة 
كون ملزمة بدفع نفقات اصلاح هذا التلف فى الحال 
مادة #/ 
لا يحوز أى مساس بحقوق السيادة لصاحب الحلالة السلطان 
وبللقوق الاقلسة لصاحب السمو تدبو »> وذلك شما هو خارج عن 
نطاق الالتزامات المثرمة بشكل مين على مواد الاتفاقة الخالية * 
مادة ي6 7 
تتعهد الأطراف المتعاقدة يلغ الدول » التى لم توقغ عليهاء 
بالاتفاقية اللالة.» ودعوتها الى الاشتراك شها » وسيظل المحضر 
الختامئ مفتوحا لهذا الغرض * 20 


دعو عه 


الشروع الانجليزى 
الذى قدمه مندوبو انجلترا فى الجلسة الافتتاحية كُؤتمر 
باريس بتاريخ ٠٠١‏ مارس سئة ٠ 7١8480‏ ونعيد نشره هنا ١‏ 
لسهوئة الأقارنة 
)١‏ 
تتقى قناة السويس البحرية حرة ومفتوحة دائما » فى زمن الحرب 
وفى زمن السلم » كممر محايد لكل سفينة تجارية أو حرببة > عابرة 
من بحر الى الآخر » دون أى نيز بين الدول » على ان تدقع السفن 
الرسوم المقررة وتنفذ اللوائح النظاسة الخارية . 
وبناء على ذلك لا تخضع القناة لاستعمال حق الحصار الحربى » 
ولوبكوع عالق عااكارها سر لتحاداك فى سيل اجكاد عا من مدر 


الى الآأخرا٠‏ 
0غ 
لا يحوز انزال حنود أو ذخائر حريمة فى القناة ٠‏ 
)2 
لا يحوز للسفن الحربة لدولة محاربة القمام بأى عمل عدائى فى 


القناة أو ادخال غنائمها فها أو الاقامة فبها مدة تزيد عن 74 مساعة 
الا فى حالة تمطل قهرى » وفى مثل هذه الخالة » يتحتم على السفينة 
الرحبل فى أقرب وقت ممكن ٠‏ 
مشارف القناة » والمين التابمة لها » وكذلك مياه مصر الاقليمية > 
عن را ا 


ظ 44 

لا بحوز اطلاقا تجهيز سفن الحرب » التابعة لدول محاربة * فى 
القناة أو فى المين التابعة لها ٠‏ 

كما لا بحوز تزويدها بالدخيرة والمؤونة الا فى حدود الحاجة ١‏ 
الضرورية للوصول الي أقرب منناء 

٠ ره)‎ 

بنود المواد ١‏ و ” و 4 لا نطق على العمليات الحربة أو اجراءات 

القمع التى يتطلها الدفاع عن مصر أو المحافظة على النظام العام ٠‏ 


٠ )5(‏ 
لا تقام تتحصينات على مسافة أقل من : كلومترا من ساحل 
العناة . ٠.‏ 

2) 


جميع اصلاحات نفقات التلف الذى تحدثه احدى السفن الخربة 
فى القناة تكون على عاتق الحكومة التى تنتمى اللها السفنة » ويكون 
الدفع فى أقصر مهلة ٠‏ 
رم) 
يتخذ صاحب السمو الخديو جسع التدابير الضرورية » فى حدود | 
امكانياته » كلما دعا الأمر » لاحترام تنفيذ الشروط التى تفرضها 
الانفاقة الخالية على السفن الخربية التى تستعمل القناة * 1 
رة) 
لا تتضمن الاتفاقة الحاللة أى مساس بحقوق صاحب السمو 
الخديو فهما جاوز المواد الخاصة المتقدمة والمذكورة أعلاء ٠‏ ش 
)١١(‏ ش 
. تتعهد الدول المتعاقدة بعرض المشسروع الخالى .على و الأخرى 
والسعى فى ميو على موافقتها ٠‏ 


د جه 


اتفاقبة الاستانة 


بين المانيا واللمسا والمجر واسبانيا وفرنسا أوبريطانيا العظمي 
وايطاليا وهولندا وروسيا وتركبا توضع نظام نهائى يكفل حرية 

1888 استعمال قناة السويس بتاريخ 9؟ اكتوبر سئة‎ ٠ 

بأسم الله القوى القدير ان رئيس الحمهورية الفرنسية وجلالة 
امراطور ألمانيا وملك بروسيا وجلالة امبراطود النمسا وملك 
بوهيمما ».وملك اسبانيا النائبة عنه الملكة الوصية على العرش > وجلالة 
ملكة المملكة المتحدة لريطانا العظمى وابرلندا وامبراطورة الهند » 
وجلالة ملك ايطالا » وجلالة ملك هولندا وغراندوق لكسمسودج 
وجلالة امسراطور العثمانين » رغة منهم فى اقرار نظام نهائى قائم 
على أساس تعاقدى يكفل لجمبع الدول حرية استعمال قناة السويس 
فى أى وقت ويكون مكملا للنظام الذى اخضعت له الملاحة فى القناة 
بموجب فرمان جلالة امبراطور العثمانيين بتاريخ 737 قبراير مسنة 
م الموافق 7 ذى القعدة سنة ١84+‏ والمصدق على الامشيازات 
الممنوحة من صاحب السمو القديو قد عيئوا مندوبيهم المفوضين 
كما بلى : ( اسماء المندويين ) 

مادة أولل 

تظل قناة السويس اللمحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة » فى زمن 
السلم كما فى زمن الحرب > لجميع السفن التجارية والحربية على 
السواء » بدون تمسز بين جسساتها ه ويناء على ذلك اتفقت الدول 
المتعاقدة على عدم الحاق أى مساس بحرية استعمال القناة فى زمن 
السلم أو فى زمن الحرب ٠‏ 

ولا يحوز اطلاها فر ض الحصار على القناة 


ة اعلا ات 


ماوة ا 


تشرر الدول المتعاقدة » نظرا لما تعلمه من أهمة قناة المماه العذبة 
وخروويا للقناة اللحرية » أنها أحاطت علما بتعهدات سمو الخديو 
قل شركة قناة السورس العالمية شما يختص بقناة الماه العذبة » وهى 
التعهدات المنصوص عنها فى الاتفاق المرم بتاريخ 18 مارسن سنة : 
١45‏ والمستمل على دياجة وأربع مواد ٠‏ 

وتنعهد الدول المتعافدة بعدم المساس سلامة القناة وفروعها وعدم 
اتنان ابه محاولة لسدها ٠‏ 

٠“ مادة‎ 

تنعهد الدول المتعاقدة كذلك بعدم التعرض المهمات والمنشاا ت 
والممانى والا عمال الخاصة بالقناة البحرية وقناة الماه العذبة ٠‏ 

' مادة 5 

بما أن القناة البحرية نظل فى زمن الحرب طريقا حرا ومفتوحا 
حتى للسفن الخربمة التابعة للدول المتحاربة عملا بالمادة الأولى من 
هذه الاتفاقة » قد اتفقت الدول المتعاقدة على عدم جواز استعمال أى 
حق من حقوق الحرب أو اتمان أى عمل عدائى أو أى عمل من 
شأنه تعطيل حرية الملاحة فى القناة أو فى الموانىء الموصلة اليها أو 
فى دائرة نصف قطرها ثلائة أمال بحرية من هذه الموانى ولو كانت 
الدولة العثمانمة احدى الدول المتحاربة ٠‏ 

يسع على البوارج الحرمة للدول المتحاربة أن تماشر داخل 
القناة أو فى الموانىء المؤدية البها عملات التموين أو الخزين الا 
بالقدر الضرورى جداً ٠‏ ويتم مرور السفن المذكورة فى القناة 
فى أقصر زمن ممكن وفقا للأنظمة المعمول بها ولا يجوز لها الوووف 
الا لضرورة فضت بها مصلحة العمل * 

ولا يجوز أن نزيد مدة بقائها فى بورسعيد أو فى خليج السويس 
على 74 ساعة فقط فى حالة التوقف المرى »> وفى هذه المحالة 


يجب عليها الرحيل فى أقرب فرصة ممكنة ٠‏ ويجب أن تمشى 
ره ااساعة ون طروج سشنة يعاري لزن اعد راي الديحبول 
وبين قيام سفينة أخرى تابعة للدولة المعادية ٠‏ 

فاده 
الفناة أو الموانىء المؤدية اللها حموشا أو معدات وأدوات حرسة ٠‏ 
عي أنه فى حالة حدوث ماتع طارىء فى القناة » يجوز الاذن بانزال 
أو ترحل الحونن فى أمواى الدخول على دفعات بحيث لا تتعدى 
الدفعة لاد 1 نف رجل مع المهمات الحرببة الخاصة بهم ٠‏ 
0 5 
2 التابعة للدول التحارية بد 

مادة /18 
لا .يجوز للدول أن تمقى سفنا حربة فى ماه القناة بما فى .ذلك 
عه التمساح لياه المرة ٠‏ 0 ببحوز للسثن الكربية أن 
عددها ائنين لكل دولة ٠‏ 

ويمتنع على الدول المتحاربة استعمال هذا الحق ٠‏ 
مادة ,/ 
تعهد الدول الموقعة على هذه المعاهدة الى مندوينها بمصر بالسهر 

على تنفيذها + وفى حالة حدوث أمر من شأنه تهديد سلامة القناة 
أو حربه ة المرور فها إيحدمم المذكورون. بناء على طلب ثثالاانة منهم 
برياسة عميدهم لاجراء المعانة اللازمة ٠‏ وعليهم ابلاغ حكومة 
المضرّء الخنديونة بالقطن. الذى يرون اتيخذ الاجراءات الكفيلة 
بضمان حدة القناة وحرية اسستعمالها » وعلى كل حال ,يجتمع 
المندوبون مرة فى السنة للتثت من حسن تنفيذ المعاهدة ٠‏ 


لا 


وتعقد هذه الاجتماعات الا خيرة برياسة مندوب خاض اصله 
حكرمة الدؤلة لشاف لهذ العرصن > بويكؤور: ايشا دوي امغر 
الخديوية حضور الاجتماع كذلك » وتكون له الرياسة فى حالة 
غياب المندوب العثمانى 

ويحق للمندوبين المذكورين المطالبة بنوع خاص بازالة كل عمل 
أو فض كل حشد على ضفتى القناة » .يهدف أو يؤٌدى الى الممسساس 
بحرية الملاحة وسلامتها التامة ش 

مادة ,6 

تنخذ الحكومة المصرية فى حدود سلطانها المستمد من الفرمانات 
وبالشروط المحدودة فى هذه المساهدة التدابير اللازمة لاحترام تنفد 
المعاهدة المذكورة ٠‏ 

أما اذا كانت الحكومة المصرية لا تملك الوسائل الكافة فعلها ان 
تطلي المساعدة من حكومة الابراطورية العثماسة التى تتكفل باتخاذ 
الاجراءات الضرورية لاجابة هذا الطلب ٠‏ وتليغ الأمر الى الدول 
الأخرى الموقعة لتصريح لندن المؤرخ ١/‏ مارس سنة ١846‏ والتفاهم 
عند اللزوم معها فى ذلك 

وأحكام المواد 4 > ه » /ا» م لا تعطل التدابير التى نخد بالتطسق 
لهذهء اكادة ٠‏ 

١ ٠ مادة‎ 

وكذلك لا تعطل أحكام المواد 6 > ه > / » م التدابير التى قد 
يضطر جلالة السلطان أو سمو الخديو باسم جلالته الامبراطورية وى 
حدود الفرمانات الممنوحة لسموه الى اتخانذها لضمان الدفاع عن 
مصر'ؤصون النظام العام فيها بقواتهما الخاصة . 

واذا اضطر صاحب الحلالة الاسراطورية السلطان او صاحب 
السمو الخديو الى التمسك بالاستثناءات المينة فى نفس هذه المادة 


5 


فان على الحكومة المثمانية أن تتحيط الدول الموقعة لتصريح لنندرة 
علما بذلك ٠‏ 
' ومن الممفّق عليه كذلك ان أحكام المواد الاأربع المذكورة لا تعطل 
بأى حال التدابير التى تقدر الحكومة العثمانية ضروزة اتخاذها 
لتأمين الدفاع عن ممتلكاتها الا أخرى الواقعة على الشاطىء الشرقى 
للحر الا حمر“ وذلك بقواتها الخاصة . 2 
مادة ١ ١‏ 
ان الاجراءات التى تخد فى الظروف المشار الها فى المادنين 
التاسعة والعاشرة من هذه المعاهدة ,يحب آلا تعطل حرية الملاحة فى 
القناة ٠‏ ش : 
ويحرم انشاء التحصينات المستديمة التى تقام خلافا لا حكام المادة 
الثامنة فى نفس الظروف المذكورة ٠‏ 
مادة * ١‏ 
من اللفق عليه بان الدول المتعافدة » عملا مدا المساواة » سما 
يتعلق بحرية استعمال القناة » وهو أحد المادىء الا ساسية التى تقوم 
عليها هذه المعاهدة > أن لا تسعى احداها > فى الاتفاقات التى قد تعقد 
فبما بعد » للحصول على أبة مزايا أو امتازات تجارية أو اقلمسة 
سخاصة بالقناة ٠‏ على أن نظل تركيا > باعشارها الدولة الاقلمسة » 
محتفظة يحقوقها ٠‏ 
مادة 8# 4 
فيما عدا الالتزامات المنصوص علها فى هذه المعاهدة » لا تمس 
حقوق السسادة التى لصاحب العظمة السلطان وحقوق صاحبالسمو 
الخديو وامشازاته المستمدة من الفرمانات 
مادة 2 4 
قد اتفقت الدول العظمى التعاقدة على أن التعهدات المنة فى هذه 


5لا 


المماهدج غير معجدودة بمدة الامتشاز الممنوح لشركة ققة السوسن 


العالمية ٠‏ 
:مادة نى ١‏ 
لا بحوز ان تتعارض نصوص هله المعاهدة مع التدابير الصحية 
المعمول بها فى مصر ٠‏ 
ْ مادة 4 ا 


تنعهد الدول المعافدة بابلاغ هذه المعاهدة الى علم الدول التى لم 
توقم عليها مع دعوتها الى الانضمام اليها ٠‏ 
مادة /1 ١‏ 
يصدق على هذه المعاهدة ويم سادل التصديقات عللها فى 
القسطنطنة فى خلال شهر أو قبل ذلك ان أمكن ٠‏ 


سا هلاه 


فرمان الامتياز الا'ول 
المؤرخ ٠‏ نتوكمير سسمئة ١/865‏ 
مادة ١‏ 
بوّسس الممسو فر د يناد دلسس شراكة تعهد اليه بادارنها تسمى 
« الشركة العامة لقناة السويس البحرية » لشق برزخ السوس 
واستغلال طريق صالح للملاحة الكترى واأتشاء واعداد مدخلين 
كافيين اهنا عل البحر الأبض المتوسط والآخر على البحر الأجمر 
وبناء مرفا او مرفاين * 
هادة »> 
بعين مدير الشركة دائما من قبل الحكومة » ويحختار ما أمكن من 
بان أكين المساهمين في الشركة ٠‏ 


مادة “7 
مده الامشاز لبس وسعون سنة ستدىء من التار؛ بخ الذى تفتتح 
فه ناج البحرين « 
مادة 5 


تحرى الأعمال على 'فقة الشركة وحدها ٠‏ وتملح يدون مقابل 
جميع ما يلزمها من الأراضى التى ليست ملكا للأفراد ٠‏ ولا تكون 
م ترى الحكومة القام بها على نفقة الشركة * 
مادة ه 
نحى المكومة سنويا من الشركة ١8‏ بز من صاف الأدباح 
المستخلصة من مزاة الشركة » عدا الفوائد والحصص الخاصة 
ب الا هس 


بالأسهم التى تحتفظ الكومة بحق الاكتتاب ها لدى اصدارها وذلك 
دون أى ضمان من جامها لتنفيذ الأعمال أو لقام الشركة بمهمتها ٠‏ 
ويوزع الباقى من صافى الأرباح على الوجه الآتى : 

وما ز للشركة 1 

. /ز للأعضاء المؤسسين‎ ٠١ 

مادة ب« 

يم الاتفاق على تعر يفات رسوم المرور بقناة السويس ها بين 
الشركة وخديوى مصر »> ويحبى عمال الشركة هذه الرسوم وتكون 
التعريفات متساوية دائما لجميع الدول » ولا بحوز مطلتقا اشستراط 
امشاز خاص لاحدى الدول دون سواها ٠‏ 


مادة 37 
اذا رأت الشركة ضرورة وصل ما بين النئل وطريق المرزشم بقناة 
صالحة للملاحة أو اذا سلكت القناة اللحرية طريقا منعرجا 
يمده ماء الئل تنازات الحكومة المصرية للشركة عن الأراضى 
الداخلة فى الا ملاك العامة مما لا يزرع الموم لتقوم بريها وزراعتها 
على نفقتها أو باشرافها . 
وتنتفع الشركة بالا راضى المذكورة مع اعفائها من الضرائب عشر 
سنوات ابتداء من .يوم افتتاح القناة * وتدفع ضربة العشر للحكومة 
المصرية فى مدة ال وم سنة الاقة لانقضاء مدة الامتاز » وبعد ذلك 
لا يجوز لها المضى فى الانفاع بالا راضى المذكورة الا اذا دفعت 
للحكومة ضربة تعادل ما هو مفروض على الأراضى الممائلة لها ٠‏ 
مادة ب#/ 
تلافنا لكل صعوبة تتصل بالأراضى التى ستتنازل عنها الحكومة 


الالام.. 


للشركة صاحبة الامتئاز يضع المسبو لينان بك المهندس من قبلنا لدى 
الشركة رسما مين الأراضى الممنوحة سواء لانشاء القناة البحريةوقناة 
التغذية المتفرعة من النبل ومؤمساتها أو للاستغلال الزراعى وفقا 
لأحكام المادة ١4‏ . 
هذا ومن المتفق عله أن كل مضاربة "تعلق بالا أراضى الداخلة فى 
الا ملاك العامة النى ستمنح للشركة محظورة من الا ان وان الأراضى 
التى كانت تخص الأفراد وطلوا منها فى المستقبل سقيها من مياه 
قناة التغذية المنشأة على نفقة الشركة يدفعون اناوة قدرها ... عن كل 
فدان مزروع ( أو اتاوة تحدد بالاتفاق الودى بين الحكومة المصرية 
والشركة ) . : 
مادة ,© 
وأخيراً تمنح الشركة صاحة الامتتاز الحق فى أن تستخرج من 
المناجم والمحاجر الداخلة فى الأملاك العامة جميع المواد اللازمة 
لأعمال القناة والمانى التابعة لها مع اعفائها من الرسوم > كما أنها 
تنتفع بهذا الاعفاء فما يتعلق بالآلات والمواد التى تستوردها من 
الخارج لاستغلال امتنازها . ش 
مادة ٠‏ 4 
عند انتهاء الامتاز نحل المحكومة المصرية محل الشركة وتنتفع 
بكافة حقوفها دون تحفظ >» وستولى على ققتاة البحرين وجميع 
المنشات التابعة لها وتؤول المها ملكتها الكاملة ٠‏ ويحدد مقدار 
التعويض الذى يمنح الى. الشركة فى مقابل تنازلها عن المهمات 
والا شساء النقولة باتفاق ودى أو ببطرربق التحكم : 
مادة ١ ١‏ 
بعرض نظام الشركة علينا فيما بعد بواسطة مديرها ويجب أن 


دخ”#7 -. 


يحوز موافقتنا . ولا بد من اقرارنا مقدماً أى تعديل قد يدخل عليه فى 
نحتفظ بحق اعتماد قائتهم . وستنضمن هذه القائمة أسماء الأشخاص 
الذين ساعدوا من قبل على تنفيذ مشروع قناة السويبس الكبير سواء 
بأعمالهم أو بأبحانهم 3 بعجهو دهم أو بأموالهم ٠‏ 
مادة “7 1 
وختاما ناهد على تقديم معونتنا الخالصة الصادقة ومعونة جميع 
الموظفين فى مصر لتمسير القمام بالتكالئف والالتزامات وتنفيذها . 


القاهرة فى #٠‏ نوفصر سلة 1١484‏ 


اهلاب 


فرهان الامتاز الثانى 
شروط انشاء واستغلال قناة السوبس البحرية الكبيرة 
وملحقاتها ( ه يثاير سئة 1١8605‏ ) 
الباب الأول 
الالتز امات 
مادة ١‏ 
على الشركة التى أسسها المسو فردينائد دلسس وفقا للفرمان 
الصادر منا بتاريخ #٠‏ نوفصر سنة ١884‏ أن تقوم على نفقتها 
ومسئولتها بجميع ما يلزم من الأشغال وأعمال البناء لانشاء : 
(1) قناة للرى صالة للملاحة الكترى بين السوس على البحر 
الأحمر وخليج الطينة ( بور سعيد ) على البحر الا بيض المتوسط . 
(؟) فناة للرى متمثسة مع الملاحة النهرية فى النبل تصل ذلك النهر 
بالقناة الحرية المذكورة انفا . 
(6) فرعين للرى والشسرب متفرعين من القناة السابقة متحجهأحدهما 
الى السورس والآخر الى الطنة . 
وتحرى الا عمال بحصث تنتهى فى عاد بيت سئوات الا اذا طرأت 
موانع وأشبات د ناشئة عن قوة قاهرة . 
مادة 7 
للشركة الل قفىأنتنفذ بنفسها أو بواسطة الغبرتحتاشرافها الأعمال 
المكلفة بها » أو أن تتعهد بها الى مقاولين بطريق المناقصة أو الممارسة 
وريجب فى جميع الا أحوال أن يكون على الأقل أربعة أخماس العمال 
المستخدمين فى هذه الأعمال من المصريان - 
مادة “7 
تحفر القناة المصدة للملاحة البحرية الكبرى بالعمق والانساع 
508 


المقردين فى برنامج اللحنة العلمسة الدولية . 
وتمتدىء القناة من ميناء السويس ذاتنها وفقا لهذا المرنامج وتحتاز 
الحوض المعروف باسم البحيرات المرة وبحيرة التمساح وتنتهى الى 
البحر الأببض المتوسط فى نقطة من خليج الطينة تحددها المشروعات 
النهائية التى سضعها مهندسو الشركة . ١‏ 
مادة 5 
تمتدىء فناة الرى المعدة للملاحة النهرية وفقا لشروط البر نامج 
المذكور بالقرب من مدينة القاهرة وتسير فى وادى الطميلات 
( أرض جسان قديما ) وتنتهى الى القناة السحرية الكسرى عند بحيرة 
التمساح . 
مادة م 
تفرع القناة السابق ذكرها قبل مصبها فى بحيرة التمساح 
فنتجه فرع من هذه النقطة الى السويس وفرع اخر الى الطينة 
بمحاذاة القناة السحرية الكبرى . 
مادة ١‏ 
تحول بحيرة التمساح الى مرفأ داخلى صالح لدخول أكبر 
اللواخر حمولة وويجب على الشركة فوق ذلك عند الافتضاء : 
(1) بناء مرفا تأوى الله السفن عند مدخل القناة الحرية فى . 


(0) تحسين مرفأ وبوغاز السويس بحيث تأوى اليها السفن 
كذلك . 


مادة /3 
توالى الشركة القيام على نفقتها بصيانة القئاة البحرية والمرافىء 
ام - 


التابعة لها والقناة المتصلة بالنئل والقناة المتفرعة عنها . 


مادة #/ر 
لمن بيرغب من ملاك الاأراضى الواقمة على ضفاف القنوات التى 
تنشئها الشركة فى رى أرضه بالمماه المستمدة من هذه القنوات أن 
ييحصل على هذا الامتاز فى مقابل دفعه وها أو اناوة تحددقيمتها 
وفقاً للشروط الممينة بعد فى الادة باة . 


مادة ,© 
نحتفظ بحق انئدان مندوب خاص فى 3 ادارة الشركة 
يتقاضى منها مره ويمثل لدى ادارتها حقوق الحكومة المصرية 
ومصاللها قمما يتصل بتنفيذ أحكام هذا الفرمان . 
وعلى الشركة اذا كان مركز ادارتها خارج القطر المصرى أن 
تعان وكبلا أعلل يمثلها بمدنه الاسكندرية مزودا بكافة السلطات 
اللازمة لضمان حسن سير العمل وعلاقات الشركة ببحكومتنا 
الباب الثانى 
'الامتياز 
مادة ٠‏ 4 
لانشاء الاقنة وملحقاتها المشار اللها فى المواد السابقة تنركالحكومة 
المصريبة للشركة الانتفاع بلا ضريبة أو اناوة بما قد يلزمها من الأراضى 
غير المملوكة للأفراد . 
كذلك تخول الشركة حق الانتفاع بجميع ما تقوم الشركة بريه 
وزرعه على نشفقتها من الاراضى التى لا تزال بورا حتى اليوم ولمست 
ملكا للأفراد وذلك مع التحفظات الآننة 3 
)١(‏ تعفى الأراضى الداخلة فى هذه الفئة الا أخيرة من كل ضريبة 


تالحم مه 


لعشر سنوات فقط ابنداء من تاريخ استغلالها . 

(0) بعد انتهاء المدة المذكورة تصبيح هذه الأراضى طيلة الباقى 
من مدة الامتياز خاضعة للالتزامات والضرائب التى مخضع لها فى 
الظروف نفسها سائر أراضى القطر المصرى . 

(©) يمكن للشركة فيما بعد اما بنفسها واما بو كلائها الاستمرار فى 
الانتفاع بهذه الأراضى وبممجارى الماء اللازمة لاستثمارها وذلك فى 
مقابل توفة الحكومة المصرية الضرائي المفروضة على الأراضى 
الممائلة لها . 


مادة ١ ٠‏ 1 
يرجع الى الرسوم الملحقة بهذا فى تين مساحة الأراضى الممنوحة 
للشركة وحدودها طقا للفقرتين ١‏ و ” من المادة العاشرة السابقة 
والأراضى الممنوحة لانشاء الاقنبة وملحقاتها مع اعفائها من الضريبة 
والاتاوة وفقاً للفقرة الأولى قد صغت فى الرسوم المذكورة باللون 
الاسود > أما الا أراضى المتنوحة للزراعه على أن يدهع عنها حن 
الرسوم وفقاً للفقرة الثانية فقد صبغت باللون الاأزرق . 
اتعتير إباطلة كل وشقة لاحقة لفرماننا الصادر في زر 
نوفمبر سنة ألف وثائمائة وأربع وخمسين تنشىء للأفراد قبل 
الشركة اما حتا فى المطالبة بتعويض لم يكن قائما اذ ذاك على الا راضى 
واما حقا فى المطالبة بتعويضات تفوق القدر الذى كان يجوز لهم 
الطالبة به فى ذلك الحين . 
مادة “اا 
تقوم الجكومة المصرية عند الاقتضاء بتسليم الاأراضى النى يملكها 
الأفرا ادو جع الشركة الى حازتها لتنفية الأعمال واستغلال الأمتباز 
على أن تدقع الشركة التعويضات العادلة لمستحقيها . 


0 


تسوى التعويضات عن الاسشلاء اللؤقت أو انزع الملسكية النهائي 
مسوية ودية على قدر الامكان . وفى حالة الاختلاف تحددالتعويضات 
هيئة تحكيم تباشر عملها باجراءات مختصرة ونؤلف من : 

(1) محكم تختاره الشركة . 

(0) محكم يختاره أصحاب الشأن ‏ 

لو ممحكم ثالث ومعين منا . 

وتكون قرارات هذه الهئة التحكيمية نافذة فوراً وغير قابلة 
للاستثناف . 


١ 87“ مادة‎ 

تمنح الحكومة المصررية الشركة صاحبة الامتياز طبلة مدة الامتباز 
الحق فى أن تستتخرج من المناجم والمحاجر الداخلة فى الا ملاك العامة 
جميع المواد اللازمة لاأعمال الناء والصيانة المتعلقة بالمنشاات والمانى . 
التابعة لها دون أن تدفع عن ذلك أى رسم أو ضريبة أو تعويض . 

وتعفى الشركة فوق ذلك من جميع الرسوم الجمركية ورسوم 
الدخولية وغيرها على الآلات والمواد التى مستوردها الشركة من 
الخارج سدا لحاجتها مدة الانشاء أو الاستغلال - ' 


مادة 6 4 
نعلن وسميا باسمنا وباسم مخلفائنا أن القنساة البحرية الكبرى من . 
السوس الى الطينة والمرافىء التابعة لها مفتوحة على الدوام بوصقها 
ممراً محايداً لكل سفيئة تجارية عابرة من بحر الى آخر دون تمييز أو 
حرمان أو تفضيل بين الأشخاص أو المنسيات فى مقابل دقع الرسوم 
ومع مراعاة الأنظمة النى تفرضها الشركة العالية صاحبة الامتاز فيا 
يتعلق باستخدام القناة المذكورة وملحقاتها وذلك بشرط اقرار الباب 
العالى ما تقدم ء 


5000 


مادة ى 1 
يترتب على المدأ المقرر فى المادة السابقة أنه لا يجوز للشركة 
العالية صاححة الامتياز فى أى حال من الا أحوال أن تمنح سفينة أو 
شركة أو فرداً أية فائدة أو امتيازات لا تمنح لغيرها من السفن أو 
الشركات أو الأفراد فى نفس الأحوال . : 
مادة + 4 
مدة الشركة محددة بتسع وتسعين سنة تدىء من انحاز العمل 
وافتتاح القناة البحرية للملاحة الكبرى . 
تستولى الحكومة المصرية عند انقضاء هذه المدة على القناة السحربة 
الت أنشأتها الشركة علىأن تتسلم فىهذه الخالة جمبع الآلات والأدوات 
الملخصصة للخدمة البحرية للمشروع مع توفبة الشركة قيمتها محددة 
وديا او بواسطة خراء. 
على أنه اذا احتفظت الشركة بالامتياز لمدد متتالية كل منها مسع 
وتسعون سنة رفع الاستقطاع المشترط عليه لصالح الحكومة المصرية فى 
المادة الثامنة عشسرة » المذكورة » الى عشرين فى المائة للمدة الثانة > 
وخمسة وعشرين فى المائة لكل مدة دون أن يتجاوز هذا الاستقطاع 
بحال من الا أحوال خمسة وثلاثين فى المائة من صافى أرباح المشروع . 


مادة /ا ا 
تعويضاً للشركة عن نفقات البناء والصصانة والاستغلال التى تتكلفها 
بمقتضى هذا الفرمان نرخص لها من الآن وطللة المدة التى تتمتع فيها 
بالامتئاز وهى المدة المسنة فى الفقرة الأولى والثالثة من المادة السابقة 
فى أن تفرض وتتقاضى عن المرود فى الاقنية والمرافء التابعة لها 
رسوماً للملاحة والارشاد والقطر والسحب والرسو وفقاً لتعريفات 
لها أن تعدلها فى كل وقت مع مراعاة الشروط الصريحة الآئة : 


ه86 - 


(1) متحصل هذه الرسوم دون استثناء أو اتيز على جميع السفن 
شروط ممائلة . 

(0) تنشر التعريفات قبل ثلائة أشسهر من العمل بها فى عواصم 
البلدان التى يعنها الأمر وفى مرافئها التحارية الرئيسة . 

0) لا يزيد رسم الملاحة الخاص على حد أقصى قدره عشيرة 
فرنكات عن كل طن من حمولة السفن وعن كل فرد من المسافرين. 

وبجوز للشركة أيضا أن تتقاضى عما تمنحه للأفراد من الحق فى 
استمداد الماه بموجب المادة الثامنة المتقدم ذكرها رسما متناسبا مع 
قدر الماه المستهلكة ومساحة الأرض المروية وذلك وفقا لتعريفات 


مادة 4ر١‏ 
نظراً الأراضى المتتازل عنها والامششازات الأخرى الممنوحة 
للشركة بمقتصى المواد الساقة نحتفظ للحكومة المصرية بحق ببحق 


استقطاع . ١6‏ /ر من صافى الا أرباح السنوية التى تحددها وتوزعها 
الجمعة العمومية للمساهمين . 


١ 8, مادة‎ 

ريحب أن تعتمد منا قائمة الأعضاء الؤسسين الذين امت كوا 
بأعمالهم وبحوثهم وأموالهم فى : تحقيق المشروع قسل تأسس 
الشركة . 

وبعد استقطاع الخصة المتفق عليها لصالح الحكومة المصرية طلقا 
للمادة لما المتقدم ذكرها يخصص جزء من صسافى أدباح المشروع 
السنوية قدره ٠١‏ فى المائة للأعضاء المؤسسين أو لورثتهم أو لمن يحل 
محلهم فى حقهم ٠.‏ 


لاكخق - 


+٠ مادة‎ 


بغض النظر عن الوقت اللازم لتنفذ الأعمال يرأس صديقنا 
ووكيلنا السو فردينائد دلسبس الشركة ويديرها بوصفه أولمؤسس 
لها وذلك لعشر سنوات تجرى فى الموم الذى تدا فيه مدة التمتع , 
بالامتاز وقدرها تسع وتسعون سنة وفقاً للمادة 1 . 


مادة 1 
ونقر نظام الشركة القائمة باسم « الشركة العاللمية لقناة السورس 
البحرية » ويشر ذلك الاقرار ترخصا فى تأسسها فى شكل 
الشمركات المساهمة ابتداء مناليومالذىيكتتب فيه برأس مالها أجمع . 


مادة بالا 

واظهاراً لاهتمامنا بنجاح المشروع نعد الشركة بتعضيد المكومة 
المصرية لها تعضيداً خالصاً » ونحث صراحة بمقتضى هذا جميع 
الموظفين والموردين والعمال التابعين لاداراتنا المختلفة على مدها 
بالمساعدة وحماتها فى كل وقت . 

ونضع مهندسينا لينان بك وموجل بك تحت تصرف الشركة فيما 
يتعلق بادارة ومسير الا عمال التى تأمر بها » ويكون لهما الاشراف 
الأعلى على العمال وعلهما تنفضذ اللوائح الخاصة بساشرة الأعمال . 


مادة “71 
تلغى جمبع أحكام الفرمان الصادر منا فى ٠‏ نوقمبر سنة ١464‏ 
وغيرها من الأحكام التى تتعارض مع شروط الامتياز هذه » وتعتبر 
وحدها نافذة شما يختص بالامتاز الذى تعلق به . 


لالم - 


اتفاقية ؟” فبراير سئة ١875‏ 
الى تحدد الشروط النهائية الى صدق عليها الباب العالى 
مادة 4 
يلغى جميع ما جاء باللائحة الصادرة فى 7٠١‏ يوله سنة 5ملما 
الخاصة باستخدام الفلاحين فى أعمال قناة السويس وبالتالى لا يقام 
أى اعتار لأحكام المادة الثانبة من عقد الامتياز الصادر فى ه ينايرسنة 
كهمؤز > واصها كالا تى : « وبحب فى جميع الا أحوال أن يكون 
على الااقل أربعة أخماس العمال المستتخدمين فى هذه الأعمال من 
المصر.بان 6 
وتدقع الحكومة المصرية للشركة 8” ملبون فرنك تعويضاً عن 
الغائها تسوية 7١‏ يولبه سنة ١865‏ والمزايا التى تضمنتها . 
ومن الآن فصاعداً تستخدم الشركة العمال اللازمين لا عمال 
الملشروع وفتقا لشروط القانون العام دون امشاز خاص ودون شد 
مادة “ا 
تتنازل الشركة عن الانتفاع بأحكام المادنين /8 > م من عقد الالتزام 
الصادر فى #٠‏ نوفسر سنة 18405 والمواد ١8 > 1١‏ من العقد الصادر 
فى ه يناير سنة ١86‏ > وقد تحددت باتفاق الطرفين مساحة الأراضى 
القايلة للرىالمتنازل عنها للش ر كةو جب العقدين المذ كورين الصادرين 
فى سنتى 18654 > 1865 والتى ردت للحكومة » مقدار 50 ألههكتار 
يستنزل منها # آلاى هكتار تدخل ضمن الأماكن المخصصة لمقتضمات 
استغلال القناج البحرية . 
مادة “7 
بما أن المادتين 87> لم من عقد الالزام الصادر فى سنة ١884‏ والمواد 


 مل4‎ 


١١ > ٠١‏ » 8! من العقد الصادر فى سنة ١465‏ قد ألغنت وفقاً لما 
جاء بالمادة ” فان التعويض المستحق للشركة قل الحكومة عن رد هذه 
الأراضى يلغ "٠‏ مليون فرنك باعتبار ثمن الهكتار 0٠٠‏ فرنك . 
مادة 5 

بما أنه يلزم تحديد مساحة الأراضى اللازمة لانشاء القناةٍ اللحرية 
واستغلالها بشروط تضمن نجاح المشروع » وبما أن المساحة يجب ألا 
تقتصر على القدر الذى تشغله القناة فملا وعلى الطرق المخصصة 
لسحب السفن وعلى الشقة المحتفظ بها فيما يستلزم تمكين الشركة من 
أن :تنشىء على مقربة من القناة البحرية مستودعات ومخازن ووردش 
وموانى حيثما تتحقق فائدتها . وأن تقيم أخيراً المساكن للحراس 
والملاحظين والعمال المكلفين بأعمال الصيانة ولطميع مستخدمى 
الادارة . 

وها اناهن الناسة ايش أن انشع انيما كن المد كورة أر اين 
تنشأ فيها بساتين لتمون الى حد ما الأماكن المحرومة من المتتجات 
الزراعة » وأخيراً بما أنه لا مندوحة للشركة من امتلاك أراضى 
كافئة لابحاد زراعات فيها وانشاء أعمال تكفل صانة القناة 
اللحرية وحمايتها من تراكم الرمال على أن لا تنح 
شيئاً أكثر من القدر الوافى اللازم للقيام بمختلف الأعمال السابق 
بانها . وبما أنه لا يسوغ للشركة أن :دعى الحصول على مساحات من 
الأراضى أيا كانت لغرض المضاربة عليها سواء بتخصيصها للزراعة أو 
باقامة المانى عليها أو بسعها للغير عند زيادة عدد السكان . 

لذلك الترم الطرفان المتعاقدان هذه الاعشارات فى تحديد الا أراضى 
الواقعة على محرى القناة السحرية والتى يكون الانتفاع بها طول مدة 
الامتماز لازم لانشاء القناة واستغلالها وصيانتها . وققاً للا ثم تحريره 


دهم - 


وتوشعه وتقريره من الرسومات المرفقة بهذا الاتفاق للغرض المتقدم . 
مادة م 
ترد الشركة للحكومة المصرية الجزء الثانى من قناة المياه العذبة 
الواقم بين الوادى والاسماعيلة والسويس »> كما ردت لها بموجحب 
اتفاق ١4‏ مارس سنة +<م1 المزء الأول من القناة المذكورة الواقم 
بين القاهرة وتفتشن الوادى . 
ورد الحزء الثانى من هذه القناء مرهون بالشروط الاتى 
ببانها : 


5 


١‏ على الشركة انجاز الا عمال الاقة لتكون قناة الوادى 
الاسماعلة ‏ السويس بالمقايس المتفق عليها وصالحة لتسلمها . 

ونتسلم الحكومة المصرية قناة المياه العذبة والمنشاات الفنة 
والأراضى التابعة لها حالما تقدر الشركة أن فى امكانها تسليم القناة 
بالشروط المتقدم ذكرها ويترتب على هذا التسلم من جانب الحكومة 
المصرية استلام يتم فى مواجهة مهندسى الحكومة والششركة ويشبت 
بمحضر يوضح بالتفصيل المواضع التى سخالف فنها حالة القتنال 
ما كان يحب أن تستوفه من الشروط . 

بم« تأخذ الحكومة المصرية على عاتقها ابتداء من تاريخ التسليم 
صانة القناة المذكورة أى : 

١‏ - القيام فى الميعاد المناسب بكافة أعمال الغرس والزدع مع 
أعمال التقوية اللازمة لحفظ الجسور من التلف ومنع تدفق الرمال 
واستمرار تموين القناة من قناة الزقازيق الى أن يكفل تموينها ساشرة 
من مأخذ الماه فى القاهرة . 

١د‏ تنضذ الأعمال الخاصة بالحزء الذى رد لها باتفاق م مارس سنة 
145 وربط الجزء الأول للمذكور بالهزء الثانى عند نقطة الاتصال 
بالوادى . 


ب 8٠‏ مه 


8« كفالة الملاحة فى جميع الفصول بالمحافظة على ارتفاع مسستوى 
المياه فى القناة بحبث لا يقل عن هر« متر فى أوقات منسوب اليل 
ومترين فى فصل المنسوب المتوسط ومتر واحد فى أوقات التحاريق. 

تموين الشركة فوق ما تقدم بمقدار ٠١‏ آلف متر مكعب من 
الماء لسد حاجة الااهالى القاطنين على مجرى القناة السحرية ولرئ 
الساتين ولادارة الآلات المخصصة لصانة القناة البحرية والات 
المتشا ت الصناعية المرتبطة باستغلال القناة والرى والغرس والزرع 
على الكثان وغيرها من الأراضى التابعة 'للقناة والتى لا يمكن ريها رياً 


- 
.اس 


ه ‏ القيام بجميع ها يلزم من أعمال التطهير وغيرها لصبانة قنساة 
الماه العذبة ومنشا أنها الفة وحفظها فى حالة جيدة . 

لذلك تحل الملكومة المصرية محل الشركة فى تحملها جميع 
المصاريف والالتزامات التى تقع عليها لسبب تقصير فى الصيانة مم 
مراعاة االحالة التتى ستكون عليها القناة عند تسليمها والمهلة اللازمة 
للقسام بالأعمال التى تكون هذه الالة قد اقتضتها . 

مادة > 

يكون للشركة حق ارتفاق فى المرور على الأداضى النى تخترقها 
القنوات ومحارى الماء اللازمة لذ ال ٠٠٠٠م‏ متر مكعب من الماء. 
المشار البه آنفاً . ش 


مادة /1 
بمجرد استلام الحكومة قناة الماه العذبة يكون للحكومة المصرية. 
حق الانتفاع بالقناة واعداد ما خذ الماء فبها . كما يكون للشركة » من, 
ناحيتها > طملة انجاز الأعمال الانشائئة الخاصة بالقناة البحرية » وعند 
الضرورة ع لغاية سنة وم ؟ > السلطة فى أن تقيم على قتاة المناه العذبة». 


اأه- 


ادارة اسفن السحب ( الانحرارية ) اللازمة لها أو لمتعهديها فى 
شؤون النقل . كما يكون لها وحدها الحق فى استغلال نقل البضائم 
من بورسعيد وبالعكس . 

وبعد سنة ١859‏ تعود الشركة الى الخالة الطسعة بالنسة للقانون 
العام > فيما يتعلق باستعمال القناة العذبة » ولنيكون لها الا ما للمصريين 
جميعا فى الانتفاع بها . على أن لا تتخضع سفنها اطلاقا لااية ضريمة 
للملاحة . 

وبما أن قناة الماه العذبة قد ردت بالكامل الى الحكومة المصرية التى 
أصحت تتكفل بها » فللحكومة أن تنشىء على القناة وملحقاتها ما شاءعت 
من أعمال ثابتة أو متحركة . 


مادة ب#/ 
تدفع الحكومة المصرية مبلغ ال 84 ملبون فرنك التى هى مدينة بها 
للشركة على ذمة التعويض وتدفع اليها فى نفس الوقت بقية قيمة 
أسهم الحكومة في حالة مطالبة الشركة » فى السنة الخالية » المساهمين 
والأعضاء »> يدقع مبالخ جديدة من أصل دام المال » وكذلك مبلغ 
العشرة ملايين من الفرنكات 'ثمن ببع تفتيش الوادى > وذلك بالطريقة 
المببنة فى الكشف الخاص بذلك الموقع عليه والمرفق بالأوراق الخالية . 


مادة ,6 
مقى القناة السحرية وملحقاتها خاضعة لنظام البولسسن المصرى 
وساشر علمها سلطة مطلقة مثلما ماشرها فى أى مكان من الأراضى 
المصرية بحيث يحافظ على النظام والامن العام ويكفل تنفيد قوانين 
البلاد ولوائحها . 
تتتفع الحكومة المصرية بحق المرور عبر القناة البحرية حيثما 
ترى هذا المرور ضروريا لضمان مواصلاتها وحريه سير التعامل 


دالاة ب 


التجارى والجمهور ولا يجوز للشركة بححة ما أن تفرض أى رسم 
لهذا السور أو لعل آخر . 
مادة ١ ٠‏ 
للحكومة المصرية أن تشغل داخل حدود الأراضى المحتفظ بها 
كملحقات للقناة البحرية أى موقع أو نقطة حربة تراها لازمة للدفاع 
عن البلاد على ألا يعرقل هذا أشغال الملاحة ولا يتعارض مع حقوق.. 
الارتفاق المترمة على الشقة المحتفظ بها الواقعة على ضفتى القناة . 


مادة ١١‏ 
يحوز للحكومة المصرية فى الحدود نفسها وفاء لحاجة مرافقها 
الادارية ( من بريد وحمارك ويكن وغيرها ) أن تشغل أى مكان يمكن 
التصرف فيه بما يتلاءم مع أغراضها مع مراعاة مقتضيات استغلالك 
الشركة لمرافقها . وعلى الحكومة أن تدفع للششركة اذا دعا الأمر 
ما تكون الشركة قد أنفقته فى انشاء أو اصلاح الأراضى التى ترغب 
الحكومة التصرف فنها . 
مادة ”37 1 
رعاية لصالح التجارة والصناعة وحسن استغلال القناة استغلالا 
منتجا يجوز للأفراد قاطة الاستقرار فى الأراضى الممتدة على طول 
القناة النحرية أو فى المدن المؤسسةعلى جوائمها بشرط أن ينالوا ترخيصاً 
سابقاً من المكومة وأن يخضعوا للائحة الادارية أو البلدية التى 
تصدرها السلطة المحلية وقوانين الملاد وعرفها ولنظام الضرائ ب المقررة 
فيها مع استثناء الضفاف والطرق المعدة لسحب السفن والشقة المحتفظ 
بها وراء هذه المواقم فسحجب أن تمقى هذه الأراضى المستثناة مفتوحة 
للمرود وفقاً للوائح التى تحدد نظام استعمالها . 
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ولا يحوز هذا الاستقرار الا فى الحهاتالتىيقرر مهندسو الشركة 
أنها غير لازمة لاستغلال مرافقها وعلى المتفعين أن يردوا للشركة 
المبالغ اللتى قد تكون أتفقتها لانشاء تلك الأماكن أو اعدادها . 
مادة 5 ١‏ ٌ 
ومن المتفق عله ان انشاء الادارات الجمركة لن يمس بأى حال 
ما يجب أن تتمتع به من الاعفاء الجمركى سفن الدول جميعها اذ تمر 
فى القناة بدون تمسز أو تفضل فى الأشخاص والنسات 
مادة جم ١‏ 
ضماناً لتنضذ الاتفاقات التى تمت بين المكومة المصرية والشركة 
تنفيذاً دققاً يكون للحكومة المصرية الحق فى أن تعين على نفقتها 
مندوباً خاصاً لدى الشركة وفى مكان العمل . 
مادة 8 ١‏ 
يقرر الطرفان على سبيل التفسير أن امتياز قناة السويس ينتهى يحكم 
القانون بعد نسع وتسعين سنة من تاريخ بده اذا لم يتم اتفاق جديد 
بشأنه بين الحكومة المصرية والشركة . 
مادة + ١‏ 
بما أن الشركة العامة لقناة السويس الحرية شركة مصرية فانها 
تخضع لقوانين البلاد وعرفها ‏ على أنها فيما يتصل بتكوينها كشسركة 
وبعلاقات الشركاء فيما ببنهم تخضع » بناء على اتفاق خاص »> للقوانين 
التى تحكم الششركات المساهمة فى قرنسا . ومن المنفق عليه أن جميع 
المنازعات التى تنشأ عن ذلك يفصل فيها محكمون يفرنسا ويجوز 
استثناف حكمهم أمام المحكمة الامبراطورية فى باريس يوصقها محكماً 
أعلى . 
أما المنازعات التى تنشساً فى مصر بين الشركة والأفراد من أى 


عه هب 


جنسية فتفصل المحاكم المحلية العليا تبعاً للأوضاع المقررة فى قوانين 
البلادي وعرقها والمعاهدات . 

كذلك تعرض المنازعات التى قد تنشاً بين الحكومة المصرية والشركة 
على المحاكم المحلية فتفصل فيها طبقاً لقوانين البلاد . 

يحاكم المستخدمون والعمال وغيرهم من ااتابعين لادارة الشركة 
أمام المحاكم المحلية وفقاً لقوانين البلاد والمعاهدات فيما يتصل بجميسع 
الخرائم والمنازعات الى يكون فبها أحد الطرفين أو كلاهما وطنياً 5 

اذا كان جميع أطراف الخصومة من الأجانب طبقت علهم القواعد 
القررة : 

الاعلانات القضائة الصادرة للشركة من صاحب شأن فى مصر 
يكون اعلانها صححاً فى مركز ادارة الشركة بالاسكندرية . 


د ههة- 
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